
 1

 
 
                                                                     
 

 مجلس النواب                                                                                   

  لجنة حقوق الانسان النيابية
  

  
  

  في لبنان الخطة الوطنية لحقوق الانسان
  
  

  لية:حقوق، وحاجات ومسؤو 
  تحديات للمدافعة المرتكزة على الحقوق

  لصحة والتربية لدى اللاجئين غير الفلسطينيينبا
  في لبنان

  
  ورقة خلفية بتصرف المجموعة الفرعية التي تعنى بموضوع:

  حقوق اللاجئين من غير الفلسطينيين
          2006  

    
  

  2010نسخة منقحة تموز   
  

 
 



 2

  إعداد: سميرة طراد
  
  

  فھرس المحتويات 

 33 ................................................................................................................................................ كلمة شكر

 44 ...................................................................................................................................................... تمھيد
 66 ...................................................................................................................................................... مقدمة

 1111 ...................................................................................................... التزامات لبنان الدولية –القسم الأول 
 1111  ..................................................................................    الوثائق الدولية التي ترعى حماية حقوق اللاجئينأ. 
 1212 ............................................................................................................................................   نانالتزامات لب ب. 

 1313 .........................................................................................مبدأ عدم الإعادة القسرية وصفة اللاجئ
 1717 .............................. الحماية من الاحتجاز بسبب الدخول غير الشرعي ومن الاحتجاز المطول التعسفي

 2020 ................................................................................................................................... حق العمل
 2222 .............................................................................................................................. الحق بالصحة
 2323 ............................................................................................................................... الحق بالتعليم

 2626 ..................................................................... خطة عمل مقترحة لبناء نظام حماية للاجئين في لبنان –القسم الثاني 
 2828 ............................................................................................. أ.إصلاحات قانونية وتغيير السياسات

 2929 .................................................................. المرحلة الأولى (الخطوات الآنية على المدى القريب)
 3232 ...................................................................................... المرحلة الثانية (على المدى المتوسط)

 3434 ......................................................................................... مدى الطويل)المرحلة الثالثة (على ال
 3535 ...........................................................................   المؤسسات الرئيسية المعنية بتنفيذ خطة العملأ. 
 3636  ................................................................   إجراءات تنفيذ الخطة والإشراف عليھا وتقييمھاب. 
 3738 ............................................................................................................. مصادر تمويل محتملة ج. 

 3838 ...................................................................................................................................... مراجع مختارة
 4343 ............................................................................................................................................... الملاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  
  
  
  
  

  كلمة شكر

  
  

إلى جمعية روّاد  إضافةلا بد من التوجه بالشكر النسخة المنقحة مع إنجاز هذه 
والأستاذ مايكل كايغان  ،فرونتيرز التي سمحت وسهلت الاستعانة بمنشوراتها ووثائقها

  الشريك في إعداد دراسة"
Rights, needs and responsibility: Challenges to Rights-Based 

Advocacy for Non-Palestinian Refugees’ Health and Education 
in Lebanon” 

النواب  جميع إلى ،دراسة الخلفيةلالطبعة الاولى لهذه االتي تم الرجوع إليها عند إعداد  
في البرلمان اللبناني وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى وممثلي المجتمع 

مداولات إجتماع مجموعة العمل الذي الذين شاركوا في  والهيئات الاممية المعنية المدني
التي  هماقتراحاتهم و تعليقاتل ، ضمون هذه الدراسةلمناقشة م 2010آذار  11 عقد بتاريخ

رئيس اللجنة البرلمانية  بالأخصونشكر  .ساهمت في اعادة صياغة هذه النسخة المنقحة
مشروع الخطة  لإنجاح هذه اللجنة وسعيه شال موسى لقيادتهلحقوق الانسان الدكتور مي

  .الإنسانالوطنية لحقوق 
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  تمھيد 

طبعة الأصلية بناء على على ال مھمةالالتعديلات الطفيفة ولكن  ضبعالنسخة المنقحة ھذه تضيف 

لاقتراحات ى اوعل ،2006تم اعداد النسخة الاصلية عام  أنمنذ  ھافي إطارتطورات التي حصلت ال

آذار  11 في مجلس النواب بتاريخمجموعة العمل جتماع إمن مناقشة الدراسة خلال  تالتي خرج

لوضع اللاجئين وطالبي اللجوء  أوليةدراسة كانت  الأصليةنسخة ال أنالتذكير ھنا يھمنا و .2010

المتحدة  لأممابموجب تكليف من قبل صندوق  ةھذه الدراسقد تمت غير الفلسطينيين في لبنان. و

. الإنسانكجزء من مسار وضع الخطة الوطنية اللبنانية لحقوق  2006/ مايو أيار 22بتاريخ  الإنمائي

في كل من القوانين والممارسة التي تؤثر على  الأساسيةتسلط ھذه الورقة الضوء على الثغرات و

والتي يتوجب على  ،لبنان الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للاجئين غير الفلسطينيين في

، وعلى الواقع القانوني لھذه الفئة من اللاجئين التماشي مع القواعد الدولية أراد ما إذالبنان معالجتھا 

  . الأخيرةفي لبنان والتطورات التي لحقت بھذا الملف في السنوات 
  

التزامات لبنان و لدوليحقوق اللاجئين في القانون ا إلىنظرة عامة  الأولتقدم ھذه الورقة في القسم 

تحليل للوضع الحالي للاجئين غير الفلسطينيين في لبنان على ضوء  إلى إضافةبموجب ھذا القانون، 

القسم الثاني فيقترح خطة تشمل المؤسسات الرئيسة المعنية بتنفيذ خطة العمل،  أما الدولية.القواعد 

تطبيق خطة العمل  إجراءات إلى إضافةيحدد بعض مصادر التمويل المحتملة،  أنكما يحاول 

  على ھذا التطبيق وتقييمه.  والإشراف
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سنة  الإنسانفي مؤتمر فيينا العالمي لحقوق  الإنسانتم اعتماد فكرة وضع خطط عمل وطنية لحقوق 

   فيينا:وبرنامج عمل  إعلانتوصية صدرت في  إلىوتحولت ھذه الفكرة  1993

أن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ب"

  ."عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بھا تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  

تشتمل خطة العمل على كافة العناصر المتعلقة  أنيجب وتطبيق ھذه التوصية.  إلىيھدف لبنان اليوم 

ة، الاقتصادية والاجتماعية وان تؤكد احترام باحترام سياسة الحكومة اللبنانية للحقوق المدنية، السياسي

رسميا في العاشر  الإنساناللجنة البرلمانية لحقوق  أطلقتلبنان لالتزاماته بموجب القانون الدولي. 

، وبالتعاون مع مجلس النواب والحكومة اللبنانية المسار المؤدي 2005/ ديسمبر  الأولمن كانون 

المتحدة  الأمم بدعم صندوق. وتحظى ھذه الخطة الوطنية انالإنسخطة العمل الوطنية لحقوق  إلى

المتحدة.  الأمموغيرھا من وكالات  الإنسانالمتحدة السامية لحقوق  الأممللتنمية، مكتب مفوضية 

، العمل والرفاه الإسكان، التعليم، الصحة، وإقامة العدلتتضمن الخطة ستة محاور ھي حكم القانون و

  والبيئة. ،الاجتماعي

  

المحدودة، فان قد الورقة وشروط العالطبعة الأصلية من ھذه  لإنجازرا لضيق الوقت المعطى نظ

خبرة قة وتعتمد بشكل خاص على بالمعلومات الواردة فيھا تشكل بشكل رئيسي تجميع لمصادر سا

الرائدة والمنشورات الصادرة عن  الأبحاثإلى اللاجئين فضلا مجال في معدھا  وأبحاث وإطلاع

  )www.frontiersruwad.org(روّاد، فرونتيرزجمعية 

   

في اطار لجنة حقوق  العمل مجموعةمناقشات  إغناءفي  قد ساھمت الطبعة الأولى من ھذه الدراسة و

لتكون جزءا  ھذه الطبعة الثانية في إدماجھاتم واقتراحات بتوصيات الانسان النيابية، والتي خرجت 

 الإنسانوضع حيث تكون حقوق  إلىالوصول إلى الوطنية التي تھدف  الإنسانخطة حقوق  من

  محترمة ومصانة في لبنان دونما تمييز. 
  

المتواجدين في لبنان والذين يتمتعون بحماية  الأجانبنستخدم تعبير لاجئ في ھذه الورقة للدلالة على 

وينطبق على غالبية ھؤلاء اللاجئين تعريف اللاجئ وفق اتفاقية من الترحيل بموجب القانون الدولي. 
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ولذلك، فان  1المتحدة لشؤون اللاجئين. للأممالخاصة بوضع اللاجئ ونظام المفوضية العليا  1951

معترف بھم كلاجئين من قبل مفوضية شؤون  إماغالبية اللاجئين المعنيين في ھذه الدراسة ھم 

 أنناالاعتراف. غير ھذا لبات لجوء لدى ھذه المفوضية للحصول على اقله تقدموا بط أواللاجئين 

الذين يتمتعون بالحماية من الترحيل بموجب آليات  الأشخاصنستخدم تعبير لاجئ كذلك للدلالة على 

الثغرات التي يتوجب على لبنان  إحدى. وتتمثل الأولالتي سنفصلھا في القسم  الأخرى الإنسانحقوق 

ولاية مفوضية شؤون اللاجئين لا تشمل جميع اللاجئين الذين يتوجب على لبنان مواجھتھا في كون 

  . لھم ر الحمايةيوفت
  

للتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المتوجبة  أساسي أمرالاعتراف بصفة اللجوء ھو  إن

لي بغض النظر العديد من الحقوق التي نعالجھا في ھذه الورقة يضمنھا القانون الدو أن. غير حامليھال

.  وفي من عدمه للأجنبي سواء كان مقيما شرعيا في الدولةالوضع القانوني عن او  عن صفة اللجوء

اقي بنتناول اللاجئين حصرا، فان بعض ما سيرد في ھذه الورقة يعتبر قابلا للتطبيق على أننا حين 

 غير اللاجئين. من  الأجانب

 

  

  

  مقدمة 

اللاجئين مقارنة بمساحته الجغرافية وتكوينه الديمغرافي. بحيث  يضم لبنان مجموعة كبيرة جدا من

في  400.000بحوالى  (وليس بالضرورة المقيمين في لبنان) المسجلين يقدر اللاجئون الفلسطينيون

  . 40.000ال حين يقدر غير الفلسطينيين بحوالى 
  

لبنان: وكالة غوث وتشغيل  المتحدة ذات ولاية بالنسبة للاجئين في للأممھنالك وكالتان تابعتان 

 الأمم(الاونروا) بالنسبة للاجئين الفلسطينيين ومفوضية  الأدنىاللاجئين الفلسطينيين في الشرق 

لوكالات  أضحىبالنسبة للاجئين غير الفلسطينيين. وقد  (المفوضية) المتحدة العليا لشؤون اللاجئين

ي المنطقة بشكل عام وفي لبنان خصوصا. المتحدة دور محوري في سياسة اللجوء والحماية ف الأمم

                                                 
 فئة إلي انتمائه أو جنسيته أو دينه أو عرقه بسبب للاضطھاد التعرض من يبرره ما له خوف بسبب يوجد شخص كلاللاجئ ھو "   1

 شخص كل أو البلد، ذلك بحماية يستظل أن الخوف، ذلك بسبب يريد لا أو يستطيع، ولا جنسيته، بلد خارج السياسية، آرائه أو معينة اجتماعية
 ذلك إلي يعود أن الخوف، ذلك بسبب يريد لا أو يستطيع، ولا الأحداث كتل مثل بنتيجة السابق المعتادة إقامته بلد خارج ويوجد جنسية يملك لا

    150)، سلسلة معاھدات الامم المتحدة رقم 2( 1، المادة 1951 يوليه/تموز 28 اللاجئين بوضع الخاصة الاتفاقية."البلد
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منه  أكثروبالتالي تعتمد المساعدات والحماية المتوفرة للاجئين بشكل واسع على الاونروا والمفوضية 

على الحكومة. ولطالما تذرعت السلطات اللبنانية انه، ونظرا لعدة اعتبارات اجتماعية، اقتصادية، 

لا يستطيع لبنان ولا يتمتع  - أراضيهفلسطينيين على وجود اللاجئين ال إلى إضافةديمغرافية، 

  اللاجئين غير الفلسطينيين محليا. لإدماجات اللازمة يبالامكان

  

 القانون الدوليكل من يختلف الإطار القانوني الذي يرعى ھاتين المجموعتين من اللاجئين في 

ضع قانوني خاص ويدخلون ضمن واللبناني. ففي حين يتمتع معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بو

صفة غير الفلسطينيين تتمثل بان لاجئين ، فان الإشكالية الأساسية بالنسبة لالاونرواولاية وكالة 

القانون في قانوني ثابت مفعول تستتبع أي لا ھذه الصفة  ، إلا أنالمفوضيةاللجوء تحدد من قبل 

إلى الشخصية القانونية ھؤلاء  يفتقرتيجة ذلك ون. ھذه الفئة من اللاجئين وضع رعىلا يالذي اللبناني 

أسوة بغيرھم من الأجانب ا وضعھم ولم يسو إن راضي اللبنانيةيبقون في وضع غير قانوني على الأو

مما يضعھم في وضع من التھميش يطال مختلف دون الاخذ بعين الاعتبار خصوصيتھم  الآخرين

  . جوانب حياتھم

  

 ، تحديد صفة اللاجىءطلبات اللجوء وبتسجيل اليوم ون اللاجئين تقوم مفوضية الامم المتحدة لشؤ

مفوضية التي يربطھا بالسلطة المن مسؤولية وولاية ھؤلاء اللاجئين الدولة اللبنانية  تعتبروعليه 

توقيع مذكرة التفاھم بين المفوضية  2003تم في العام بمثابة اتفاقية دولية حيث اللبنانية اتفاق 

حمل مرسوم بموجب نية ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام وقد صدرت المذكرة والسلطات اللبنا

من الدستور التي ترعى  52ن قبل رئيس الجمھورية بناء على المادة موقع م 11262رقم ال

الذي جعلھا لا تؤمن الحد  تحوي الكثير من الثغرات، الأمر الاتفاقيةھذه  أن إلا 2المعاھدات الدولية.

البلاد واھمھا الوضع القانوني في لبنان وعدم تجريم طالب اللجوء لدخوله  حقوق اللاجئينالادني من 

  . الدولي يالعرفمبدأ عدم الاعادة القسرية وعدم الاعتراف بشكل قاطع ب حمايةللخلسة طلبا 

  

يھم من اللاجئين وطالبي اللجوء غير الفلسطينيين في لبنان من العراقيين، يل الأكبروتتألف الشريحة 

من وجنسيات أخرى   الصوماليين،الايرانيين، السوريين، السودانيون. وتشتمل باقي الجنسيات على 

                                                 
يمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حول ابرام مذكرة تفاھم بين المديرية العامة لامن العام والمكتب الاقل 11262مرسوم رقم   2

  13/11/2003تاريخ  52التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان، الجريدة الرسمية العدد 
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انتھاكات منھجية لحقوق حدث .  ويأتي كل ھؤلاء من دول حيث تمتفرقة افريقية واسيويةبلدان 

ھؤلاء  غيرھا من النزاعات المعممة. وغالبا ما يمر أو الأھليةحيث تشتعل الحروب  أو، الإنسان

سياسات  إلىفتقر تبدورھا سوريا  أنلجوء في لبنان، خاصة سوريا. غير سعيھم لقبل  أخرىبدول 

  من الاضطھاد. وفعالة توفر حماية مستقرة  ولا  اللجوء

  

تأمين بلد عمل على وتبشكل فردي، تقوم المفوضية بتسجيل وتحديد صفة اللاجىء  ،كما اشرنا اعلاه

في ولكن تحاول ان تؤمن الحماية الاجتماعية وخاصة للحالات الصعبة. كما  ،ثالث لاعادة توطينه

في البلد المركزية  اتالسلطتمكن عنف معمم وعدم أو بسبب نزاع مسلح جماعي النزوح حالات ال

"للوھلة يعرف بـ اللجوء على أساس ما صفة الاعتراف بتقوم المفوضية ب، المعني من توفير الحماية

لدخول في ادون فور التوجه الى المفوضية وأي الاعتراف بصفة اللجوء  prima facieالأولى" 

(ما عدا بعض  وھذه السياسة طبقت على اللاجئين العراقيين. طالب لجوءلاسباب الشخصية لكل ا

لتوجيھات وفقا  2007منذ عام  الحالات الاستثنائية حيث تتم إجراءات تحديد صفة اللاجىء)

طالما لم يستتب الامن ھناك. وكانت عدم إعادة اللاجئين الى العراق للدول ب ھاتعليماتوالمفوضية 

بدلا من البت في   لجميع العراقيين" مؤقتةالحماية "ال بإتباع سياسة تقوم 2003منذ عام المفوضية 

سياسة "الحماية المؤقتة" كل من وإتباع  .حيثياتھاأو  استحقاقھاكل حالة على إنفراد بحسب 

يجب أن يقترن بقبول الدولة المضيفة، وحيث ان الحكومة  "للوھلة الأولي" الاعتراف على اساسو

اللبنانية حتى تاريخ كتابة ھذه الأسطر لم تكن قد قبلت بھذا الأمر بعد فان ھذه السياسة تعد غير قائمة 

   .قانونا، غيران الجھات المعنية تغض النظر في بعض الحالات

  

بشكل فردي  بھمأغلب اللاجئين العراقيين في لبنان معترفا  قبل البدء باعتماد ھذه السياسة، كان

دة ھؤلاء المفوضية تحاول تيسير إعاكانت . وحيثما يكون ذلك ممكنا كلاجئين تحت ولاية المفوضية

طوعا إلى وطنھم أو تقوم بإحالة ملفاتھم للبت بإعادة توطينھم، وفقا لكل حالة على إنفراد وعموما 

تعرضّھم للخطر أو حاجتھم للحماية. وبما أن الأوضاع في العراق ما  نيةإمكاإلى مدى  بالاستناد

عودة بأمان وكرامة بالنسبة لمعظم اللاجئين، فقد قصرت المفوضية تدخلھا على لزالت غير ملائمة ل

"تسھيل" عودة العراقيين بدلا من "تسييرھا". ورغم أن بعض اللاجئين العراقيين (المعترف بھم) 

  ما زال أغلبھم يفضل إعادة التوطين على العودة طوعا لأرض الوطن.العودة،  اختار
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، وقد افريقيةجماعات أثنية أقلية  من دارفور وينتمون الىأغلب اللاجئين السودانيين في لبنان فھم  أما

. وفي ظل الوضع والنزاع المسلح في منطقتھم من الإضطھاد الأثني ھرب معظم ھؤلاء خوفاً 

صعوبة أوضاعھم المعيشية في لبنان،  إلى إضافةالسودان المحفوف بالمخاطر،  السياسي والأمني في

"الحماية  . وھنا تتبع المفوضية سياسةبالنسبة للسودانيين استقراراتبقى إعادة التوطين أكثر الحلول 

على اساس النزاع المسلح القائم في دارفور وعدم  وجود امان للاجئين من دارفور بالنسبة لالمكملة" 

   3وحماية لھذه المجموعات.

  

المتحدة العليا لشؤون  الأممدقيقة للاجئين غير الفلسطينيين في لبنان. تنشر مفوضية  أعدادليس ھناك 

اللاجئين كل عام إحصائيات حول عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، وذلك في شھر 

حوالي جلات المفوضية س تتضمن ، 2009ءاتھا لعام إحصا. وحسب حزيران/يونيو من كل عام

10000  ً إلا أن بيانات المفوضية مقصورة على  4 معظمھم لاجئين عراقيين.غير فلسطيني  لاجئا

ً  أو تلقواالمسجلين لديھا وتستثني طالبي اللجوء الذين لم يبت في طلبھم بعد  ً  رفضا من قبلھا  نھائيا

  ولكنھم ما يزالون في لبنان. 

  

 1951 اتفاقيةفي لبنان. فلبنان ليس طرفا في  صعبا جداينيينيعتبر وضع اللاجئين غير الفلسط

المتحدة واتفاقيات  الأمملبنان كرس في دستوره مبادئ  أنوعلى الرغم من . الخاصة بوضع اللاجئين

على ورق.  ھذا ما يزال حبراً ه يمكن القول أن نأ إلاالتي تتضمن حق التماس اللجوء،  الإنسانحقوق 

 1962حيث يتضمن قانون يرعى اللاجئين وطالبي اللجوء. شامل قانوني  ارأي إطليس لدى لبنان و

لا تتضمن تعريفا واضحا عددا من المواد المتعلقة باللجوء السياسي حصريا، وھي نصوص ضيقة 

طالب الجوء  –الطرفين للاجئ او لاسباب اللجوء وتنص على آلية لم يتم تفعيلھا من قبل أي من 

  . دون قبول كل مفاعيلھاإنما من للمفوضية كاملة الدولة ھذه المسؤولية د أولت وق 5،والدولة اللبنانية

  

التوطين في  إعادة، فان "دائم لبنان ليس بلد لجوءالسياسة الرسمية اليوم ھو القول ان " أن إلىونظرا 

 إلىطوعية عودتھم ال إلى إضافة، الدائم الوحيد للاجئين غير الفلسطينيين في لبنان بلد ثالث تبقى الحل

                                                 
  ، متوفر على2006مفوضية شؤون اللاجئين، ورقة حول طالبي اللجوء من دارفور، شباط   3
 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld  

  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486676مفوضية شؤون اللاجئين، صفحة لبنان، متوفر على   4
  5 31الى  26المواد  10/7/1962قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه تاريخ  
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. وتشكل الولايات المتحدة، بلدانھم بطبيعة الحال عندما تسمح الظروف بذلك في كرامة وأمان

توطين  إعادةاستراليا، كندا وبعض الدول الاسكندينافية الدول الغربية الرئيسية التي تشغل برامج 

  للاجئين من لبنان. 

  

التوطين في دول ثالثة  لإعادة غلبيتھمألم يكن  إنالعديد من اللاجئين  بإحالةتقوم المفوضية 

بالتالي يتطلب مفاوضات مع ھذه بالدول و امتعلقيبقى القرار النھائي . الا ان علاهأة المذكورك

الدول لزيادة عدد المقبولين وتسريع اجراءات عملية اعادة التوطين، حيث في بعض الاحيان 

تضاعفت اعداد الذين تم اعادة  2007 ومنذ عام. تتعدى المدة عدة اشھر ان لم يكن سنة واكثر

 2500و اكثر من  2008لاجىء عام  2000حيث تم اعادة توطين حوالي توطينھم من لبنان 

  2009.6لاجىء عام 

  

اللبنانية  الحكومةالقوانين والاشكالية الاساسية في مسألة حماية اللاجئين غير الفلسطنيين ان وتبقى 

بعين خصوصيتھم دون اخذ  آخر أجنبي أيشأن م شأنھجئين من اللاھذه الفئة المستضعفة تعامل 

فيه والخروج  والإقامةلبنان  إلىالمتعلق بالدخول  1962قانون  أحكامق عليھم ببحيث تط الاعتبار،

غالبا ما  فإنھمفي بلدانھم، أو العنف المعمم غالبية اللاجئين يھربون من الاضطھاد أن  منه. وبما

او دخولھم ونتيجة دخولھم غير الشرعي المضيفة بشكل غير قانوني. الدولة  أراضي إلىيدخلون 

ومعاملتھم كأجانب، وضع قانوني بعد انتھاء مدة تأشيرة الدخول دون منحھم أي بطريقة شرعية ولكن 

حماية اجتماعية  ةلبنان وبالتالي لا يحظون بأيفي لا يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بأي وضع قانوني 

الذي يجعلھم عرضة للتمييز والاستغلال في العمل، ومحرومين من العناية  الأمراقتصادية،  أو

، في لبنان إقامةوثائق بسبب عدم حيازة للتوقيف  فضلا عن ذلكوعرضة والتعليم.  الأساسيةالصحية 

القانون انتھاكا من قبل الدولة لكل من  ا القضاء اللبناني صراحةھاعتبرممارسات ويلي ھذا التوقيف 

في محاولة للحد من وجودھم او لثني طالبي اللجوء والحماية الآخرين عن المجىء  ، ولي واللبنانيالد

للاجئين  الحجز المطول دون مسوغ قانوني والترحيل القسريوذلك عبر اللجوء الى سياسة الى لبنان 

ن اللبنانية القواني الذي يخالف ، الامرمعترف بھم من قبل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين

  .الدولية الإنسانمعايير حقوق ز والتوقيف واجتحبمسألة الاالاجراء في ما يتعلق المرعية 

  
                                                 

  ، يطلب من مكتب المفوضية في بيروتUNHCR in Brief 2009مفوضية شؤون اللاجئين، مكتب لبنان، تقرير   6
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 اء معحوار بنّ بلمفوضية قامت ا  2005منذ عام لترويج لحماية اللاجئين. وعلى االمفوضية تعمل و 

لاجئين المعترف من الحماية ل الأدنىوذلك بھدف الحصول على الحد الجھات الرسمية المعنية  كل

وضمان كرامة  دولةھي من مسؤولية كل  الإنسانماية وتعزيز حقوق ذلك أن ح.  الأقلبھم على 

في لبنان متضمنا  الإنسان، ما يزال سجل حقوق وللأسفھو من مھام الحكومة.   الأفرادوحقوق 

 الإنسانحقوق  في القوانين والآليات المناسبة لحماية معايير وممارسات اً انتھاكات عديدة ونقص

  والدفاع عنھا.  الأساسية

  

يجابه التحديات التي تطرحھا حقوق اللاجئين عن طريق حماية وتعزيز حقوق  إنلذلك، على لبنان 

في رأس اولويات الحكومة للتثبت  الإصلاحاتتأتي  أنيجب وومعالجة الثغرات والنواقص.   الإنسان

  .إقليمھامواطن وفرد على  لأي الأساسية الإنسانمن حماية واحترام حقوق 

  
  

  التزامات لبنان الدولية – الأولالقسم 

  

 اللاجئين الوثائق الدولية التي ترعى حماية حقوق  .أ 

  

ترعى شؤون  الرئيسية التيالوثائق  1967وبروتوكول  1951اتفاقية كل من مثل ي

وف له ... وبسبب خوجد.اللاجئين وطالبي اللجوء. وفق ھذه الوثائق، اللاجئ ھو "كل من 

فئة  إلىانتمائه  أوجنسيته  أودينه  أوما يبرّره من التعرّض للاضطھاد بسبب عرقه 

 أوبسبب آرائه السياسيةّ خارج البلاد التي يحمل جنسيتھا ولا يستطيع  أواجتماعية معينّة 

كل من لا جنسية له وھو خارج بلد  أولا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ھذا الخوف، 

ذلك البلد".  إلىلا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة  أوقة ولا يستطيع الساب إقامته

 أنالتي يجب  الأساسيةتعريف من يعتبر لاجئا، تضع ھذه الوثائق الحقوق  إلى وإضافة

  يتمتع بھا اللاجئون ومنھا على سبيل المثال الحق بالعمل، التعليم، الصحة والرفاه. 
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جئ ليست الوثيقة الدولية الوحيدة التي تتعاطى مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللا أنغير 

  . حماية اللاجئين في لبنانبالنسبة لاللاجئين وطالبي اللجوء، مما يشكل مسألة ھامة 

   

الدولي، وقد  الإنسانحجر الزاوية في نظام حقوق  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيعتبر 

العھد الدولي الخاص بالحقوق ھما يين، المبادئ الواردة فيه لاحقا في عھدين دول إدخالتم 

المدنية والسياسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

. وتشكل ھذه الوثائق 1966 عامللامم المتحدة اللذين تم اعتمادھما من قبل الجمعية العامة 

ص على الحقوق ، وتنالإنسانمجتمعة ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق  الثلاث

المتحدة عددا  الأمما اعتمدت م. كإنسانبھا كل  يتمتع أنالتي يجب  الأساسيةوالحريات 

  ، منھا على سبيل المثال: الإنسانمن الاتفاقيات التي ترعى جوانب محددة من حقوق 

  جميع أشكال التمييز العنصري ىعلالاتفاقية الدولية للقضاء 

 لتمييز ضد المرأةا أشكال اتفاقية القضاء على جميع 

 نسانية والمھينةااتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا 

 اتفاقية حقوق الطفل 

  عائلاتھم  وأفراداتفاقية حماية حقوق العمال المھاجرين 

  

الواردة  بالأحكامالدول التي تصادق على ھذه الاتفاقيات تضع طوعا على نفسھا التزاما  إن

ما اعتمدت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من القرارات فيھا. ك

  وفي التوعية عليھا.  الإنسانفي تطوير معايير حقوق  كان لھا دور محوريًّ  والإعلانات

  

 التزامات لبنان  .ب 

السبع: العھد الدولي الخاص  الأساسية الإنسانن وثائق حقوق م ي ستّ ف 7طرف لبنان

العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية  8ية والسياسية،بالحقوق المدن

                                                 
  التصديق، او الانضمام وثائق ايداع بمجرد المحلي اللبناني القانون من جزءا  اللبنانية الحكومة قبل من المصادقة الدولية المعاھدات تؤلف  7 

على  الدولي، والقانون المحلي القانون بين التنازع حال فيوبقانون صادر عن مجلس النواب.  الرسمية الجريدة في نشرھا فور نافذة وتصبح
 رئيس يتولى" جاء حيث المعاھدات عق حول اللبناني الدستور من 52 المادة راجع . الدولي للقانون التطبيق في  الاولويةالقضاة ان يعطوا 

 وتطلع. الوزراء مجلس موافقة بعد مبرمةالا تصبح ولا. مةالحكو رئيس مع بالاتفاق وابرامھا الدولية المعاھدات عقد في المفاوضة الجمھورية
 الدولة بمالية تتعلق شروط على تنطوي التي المعاھدات اما. الدولة وسلامة البلاد مصلحة ذلك من تمكنھا حينما عليھا النواب مجلس الحكومة

  ". راجع ايضا  النواب مجلس موافقة بعد الا رامھااب يمكن فلا فسنة، سنة فسخھا يجوز لا التي المعاھدات وساءر التجاري والمعاھدات



 13

والثقافية، الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء 

التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب  أشكالعلى جميع 

؛ كما وقع على وبروتوكولھا ة، اتفاقية حقوق الطفلوالمھين ةواللاانسانيالمعاملة القاسية 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات 

المسلحة وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال 

البروتوكولات عدد من طرفا في انه لم يصبح  إلا الإباحية.الأطفال في البغاء وفي المواد 

للمحكمة الجزائية الدولية، ولم يصادق على اتفاقية  ولا في نظام روما الأخرىالاختيارية 

الشكاوى مبدأ عائلاتھم.  ولم يوافق لبنان على  وأفرادالمھاجرين  اية حقوق العمالمح

معاملة من اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب ال 22الفردية بموجب المادة 

من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال  14والمھينة، المادة  ةواللاانسانيالقاسية 

الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنية  الأولالتمييز العنصري، البروتوكول الاختياري 

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية  من قبل الأفراد و شكاوىوالسياسية بشأن تقديم 

 ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. القضا

  

  القسرية وصفة اللاجئ  الإعادةمبدأ عدم 

 الإعادةلبنان ملزم بموجب القانون الدولي بالمبدأ العرفي الدولي المعروف ب "عدم  إن

الذي ترتكز عليه كافة الحقوق الممنوحة للاجئين. فوفق  الأساسالقسرية"، الذي يشكل 

 عاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأيّ دولة مت "لا يجوز لأيّ  1951من اتفاقية  33المادة 

صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مھددتين فيھا بسبب عرقه 

أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية". وبينما ترد 

ر مصادق عليھا من قبل لبنان، فان اللجنة التنفيذية في اتفاقية غي الأساسيةالقاعدة 

                                                                                                                                                 
Georges J. Assaf, “The Application of  International Human Rights Instruments by the Judiciary in Lebanon, 
in Eugene Cotran and Adel Omar Sherif (eds.), the Role of the Judiciary in the Protection of Human Rights, 
CIMEL Book Series No. 5, Kluwer Law International, 1997 at 86 المذكور في   Redress, “Reparation for Torture: 
A Survey of Law & Practice in 30 Selected countries ». 

اسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيالانضمام الى   1/9/1972تاريخ  3855المرسوم رقم   8
، الانضمام الى اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 24/5/2000تاريخ  185الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون رقم 

ة الدولية للقضاء على جميع اشكال الانضمام اى الاتفاقي 24/6/1971تاريخ  44او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المھينة؛ القانون رقم 
تاريخ  572القانون رقم الانضمام الى اتفاقية ھيئة الامم المتحدة لحقوق الطفل؛  30/10/1990تاريخ  20رقم  التمييز العنصري؛ القانون

  الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة؛  24/7/1996
 . 
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 9"يحظى بالقبول العام من الدول القسرية ھو مبدأ " الإعادةعدم  أنللمفوضية شددت على 

،  كما يرد مبدأ عدم 10"الدوليالقانون  فيو"يكتسب بصفة مطردة طابع القاعدة الآمرة 

من ضروب المعاملة القاسية القسرية في اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره  الإعادة

دتھا الثالثة على "لا والمھينة المصادق عليھا من قبل لبنان، حيث تنص ما ةواللاانساني

دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى  يجوز لأيّ 

 دولة أخرى، إذا توافرت لديھا أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر

من  أجنبي إخراجالمحاكم اللبنانية انه لا يجوز تنفيذ قرار  أكدتالتعرض للتعذيب". وقد 

من اتفاقية  3يعرضه لخطر التعذيب وفق ما تنص المادة  أنكان من شأن ذلك  إذالبنان 

  11مناھضة التعذيب.

  

 تفرق بين اللاجئين والمھاجرين أنالقسرية من الدول  الإعادةيتطلب تطبيق مبدأ عدم 

تحديد صفة اللجوء. وقد  إجراءاتالآخرين، عادة عن طريق الاعتراف بصفة اللجوء عبر 

يلتمسون  ينالفرق بين اللاجئين والأشخاص الذشددت اللجنة التنفيذية للمفوضية على "

بمراعاة  للاجئينسياسة  وضرورة التزام أيّ  الھجرة لأسباب اقتصادية وما يتصل بھا.

  .12تين الفئتين من الناس"الفوارق الجوھرية بين ھا

  

ال "مھددة حياته أو حريته لأسباب سياسية"، بحق  للأجنبيتعترف القوانين اللبنانية 

لا يوجد في القانون الوضعي اللبناني سوى عدد محدود من و 13التماس اللجوء في لبنان.

جانب الخاص بتنظيم دخول الأ 1962الأحكام المتعلقة بقضايا اللجوء. وقد أقر قانون عام 

) إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من الأجانبإلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه (قانون 

المدراء العامين لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومدير الأمن العام. ھذه اللجنة 

                                                 
  الطرد عدم بشأن – 1977 –)  28 د(  6 القراروضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، اللجنة التنفيذية لمف  9

  عام)  32(  25 رقم اللجنة التنفيذية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، القرار    10
، وأبواب مغلقة ،دراسة 2006ر/ مايو جمعية روّاد، فرونتيرز: القانونية مقابل الشرعية: احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، ايا  11

. أنظر أيضا قرار قاضي الامور المستعجلة في بيروت الرئيس الحسن تاريخ 2008حالة، اللاجئون العراقيون والحجز التعسفي، كانون الأول 
قضية اللاجئ العراقي  ي بيروت الرئيس زوين فيفي قضية اللاجئ العراقي جواد كاظم الجبوري، وقاضي الامور المستعجلة ف 13/5/2010

   15/5/2010وفي قضية اللاجئ العراقي علاء الصياد تاريخ  15/5/2010سعد اسماعيل تاريخ 
   1990 -الدولية الحماية بشأن مذكرة ـ) 41( 62 رقم القراراللجنة التنفيذية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين،   12
تموز/ يوليو  10، دخل حيز النفاذ في 1962/ 28يه والخروج منه، الجريدة الرسمية، العدد قانون تنظيم الخول الى لبنان والاقامة ف  13

  .  26، المادة 1962
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القانون يفتقر إلى أي تعريف  أن إلامخولة بالبت في طلبات اللجوء ومنح صفة اللاجىء. 

إن ھذه الأحكام غير معروفة عموما لدى القيمين على العمل في  التباساثر لللاجىء، والأك

 الاحتكامالإدارة العامة والقانون وليس ثمة معلومات متوفرة حول عدد المرات التي جرى 

  .الاحتكامھذا القانون في الماضي إن وجد مثل ھذا  إلىبھا 

  

لشؤون  المفوضية العليام بين تم التوقيع على مذكرة تفاھ 2003وفي شھر أيلول/سبتمبر 

لأمن العام اللبناني حيث اعترفت العامة لمديرية السلطات اللبنانية ممثلة بالاللاجئين و

ً السلطات اللبنانية رسميا ولأول مرة بأن لللاجىء ولطالب اللجوء حق ً مؤقت ا في لبقاء با ا

 أنين ولكن عليھا لبنان. ووفقا لھذه المذكرة تستمر المفوضية في البت بطلبات اللاجئ

تشارك الأمن العام بطلبات اللجوء لتمكين الحكومة من إضفاء صفة الشرعية على 

طلب أوضاع طالبي اللجوء في لبنان. وجاء في المذكرة أنه يتعينّ على اللاجىء تقديم 

 ن من تاريخ دخوله البلاد، ويصدر مكتب الأمن العاماللمفوضية في مھلة أقصاھا شھر

على شاكلة بطاقة ھوية صالحة لثلاثة أشھر وقابلة  اً تصريح تجول مؤقتلھذا اللاجىء 

للتجديد مرة واحدة في حال كان طلب اللجوء قيد الدرس. في غضون ذلك يتعين على 

)، وعند استئنافالمفوضية متابعة دراستھا لملف اللاجئ (التي تضم أحيانا طلبات 

ستة من مدة تصريح التجول المؤقت تمديد  اللاجئ يجريلطالب اللجوء بصفة  اعترافھا

إلى تسعة أشھر إضافية للسماح للمفوضية بإيجاد حل دائم للاجىء (الذي يكون عموما 

إعادة توطينه في بلد ثالث). وبناء على طلب من المفوضية يمكن في بعض الحالات تمديد 

تفاھم ھذه لا مذكرة ال أحكامالمھلة لحين إيجاد حل دائم. وھنا من المھم الإشارة إلى أن 

تنطبق على من تقدم بطلب لجوء أو اكتسب صفة اللاجىء قبل تاريخ توقيع المذكرة في 

  .2003أيلول/سبتمبر 

  

ھذه لا تضم ، في حماية اللاجئين التي أتت بھا المذكرة التحسيناتبعض على الرغم من 

 primaس على اسالجوء ھجرة الجماعية والالاحكاما قابلة للتطبيق في حالات مذكرة ال

facieرية إلى الوطن، بل ليس ھناك عدم الإعادة القسضم احكاما متعلقة ب، كما أنھا لا ت

وجود لأي ذكر صريح لھذا المبدأ في نصھا. فھذه المذكرة تؤمّن للاجئ حق البقاء في 

لبنان لمدة أثني عشر شھرا فقط ولا تحميه من الترحيل أو التوقيف فيما بعد ذلك. ووفقا 
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رة التفاھم عندما تنتھي مھلة الإثني عشر شھرا "سيكون من حق الأمن العام لشروط مذك

القانونية المناسبة"، أي سيكون من حقه مثلا مقاضاة الأجنبي بتھمة  الإجراءات اتخاذ

ولا تشمل ھذه المذكرة  14البلاد والإقامة فيھا بصورة غير شرعية. إلىالدخول خلسة 

. وھكذا ترك 2003/ سبتمبر أيلولتاريخ توقيعھا في  الذين كانوا في لبنان قبل الأشخاص

ھؤلاء في فراغ قانوني وما يزالون عرضة للتوقيف والاحتجاز التعسفي. ويستمر توقيف 

بسبب عدم حيازة تصاريح التجول بسبب التأخر في  أيضاالمشمولين بالمذكرة  أولئك

آلية خاصة تنظم  إلىقر مذكرة التفاھم تفت أن العام. كما الأمنمن قبل مكتب  إصدارھا

. المفوضية إلىيتقدموا بطلبات لجوئھم  أنالذين يجري توقيفھم قبل  الأشخاصوضع 

انه على الرغم من ان ھذه المذكرة ھي اتفاقية دولية صدرت بمرسوم عن والاھم من ذلك، 

على كافة عناصر  ، الا انھا لا تزال غير الرسميةرئيس الجمھورية ونشرت في الجريدة 

ھذه لكن لا بد من التشديد أن معروفة من قبل القانونيين في لبنان. وى الامنية وغير الق

يتوجب على الضابطة و ،تتمتع بقوة القانونھي نص ملزم وكاتفاقية دولية فھي المذكرة 

   .يحتكموا اليھا أنالعدلية والقضاة بالتالي 

  

بالمخاطر وتتسم بالعمل  ن تحديد صفة اللاجىء عملية محفوفةولا بد من الاشارة الى أ

القدرة على إجراء مقابلات مع  المستوى علىالمكثفّ وتتطلب تدريبا متخصصا رفيع 

ضحايا انتھاكات حقوق الإنسان، كما تتطلب إجراء بحوث حول الثقافات الأجنبية وقضايا 

القدرة على التحليل القانوني. وإذا جرت ھذه العملية بشكل  إلى إضافةحقوق الإنسان 

المدة الزمنية المحدودة التي اولتھا  يفوق تستغرق عادة الكثير من الوقت فإنھايح صح

لذلك فإن وجود ضمانات ومعايير  المذكرة للمفوضية، كما انھا تتطلب الكثير من  الموارد.

أساسية للإنصاف يعد أمراً حيوياً، فبدون ھذه الضمانات تصبح إجراءات تحديد صفة 

  اللاجىء موضعا للشك.

  

شملت التحسينات السياسية التي لحقت بھذا الملف في الفترة الأخيرة تشكيل لجنة ما ك

تتألف من كل من وزراء الداخلية، الخارجية، العدل، العمل  14/4/2010وزارية بتاريخ 

دراسة موضوع ترحيل الأجانب الموقوفين بجرائم والشؤون الاجتماعية وذلك من اجل 
                                                 

   9، المذكرة البند 2005جمعية روّاد، فرونتيرز ، التقرير السنوي   14
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حل ھذه المشكلة تشريعياً يتھم ورفع الاقتراحات لسبل مختلفة بعد انقضاء مدة محكوم

 ً ً وإجرائيا ويبدو أن ھذه اللجنة قد وسعت نطاق عملھا  15.إلى مجلس الوزراء وتنظيميا

الا انه  16ليشمل دراسة وضع حلول لمسألة الأجانب واللاجئين المقيمين غير الشرعيين.

لاسطر الا اجتماعا عاما واحدا، بعد ان يبدو ايضا ان ھذه اللجنة لم تعقد لتاريخ كتابة ھذه ا

عقد وزراؤھا وأمين سرھا بعض الاجتماعات التشاورية مع عدد من منظمات المجتمع 

المدني وھيئات الامم المتحدة ذات العلاقة، غير انه لم يصدر عنھا اية توصيات رسمية 

  الى حينه.

 

  المطول التعسفي الحماية من الاحتجاز بسبب الدخول غير الشرعي ومن الاحتجاز 

يزال ،  لاو المحكومية،مدة الاحتجاز المطول بعد انقضاء بدون المثول امام قاض كما  شكل الاحتجاز

فيھم  ن، بمالأجانبمشكلات الحماية التي تعترض اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان. ويشكل  أھماحد 

ونظارة الامن  ء السجون اللبنانيةاللجوء نسبة مرتفعة جدا من نزلا ون المعترف بھم وطالبواللاجئ

  . دون اي مسوغ قانوني ، بعضھمالعام

  

كما يحمي ، واضعا اياھا في حمى القانون الشخصية صريحة للحرية اللبناني ضمانة يولي الدستور

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  9وتنص المادة  17من الاحتجاز التعسفي.صراحة 

فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو  والسياسية على انه " لكل

احتجازه تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليھا القانون وطبقا للإجراء 

  المقرر فيه."

  

الخاص بتنظيم دخول الأجانب إلى لبنان  1962وتخضع معاملة الأجانب في لبنان لقانون عام 

الأجانب إذا ما دخلوا  واحتجازيجوز توقيف  19،ووفقا لھذا القانون 18والخروج منه.والإقامة فيه 

                                                 
 www.pcm.gov.lbمتوفر على موقع مجلس الوزراء  14/4/2010انظر مقررات مجلس الوزراء، جلسة   15
  "سليمان: الحكومة ستقر التعيينات الادارية قريبا" 24/6/2010انظر جريدة السفير، تاريخ   16
 أن يمكن ولا القانون حمى وفي مصونة الشخصية الحرية:”  ان على صراحة اللبناني الدستور وينص من الدستور " 8تنص المادة    17

ً  إلا يوقف أو يحبس أو أحد على يقبض غير ان ورود ھذه  ".القانون بمقتضى إلا عقوبة تعيين أو جرم تحديد يمكن لاو القانون لأحكام وفاقا
المادة  في الفصل المعنون "في حقوق وواجبات المواطنين" من شأنه ان يؤدي الى الحد من انطباقھا عند التحدث عن احتجاز الاجانب الذين 

  ليسوا بحكم الطبيعة من مواطني الدولة المضيفة. 
 يوليو/ تموز 10 في النفاذ حيز دخل ،1962/ 28 العدد الرسمية، الجريدة منه، والخروج فيه والاقامة لبنان الى خولدال تنظيم قانون  18

  اللبنانية التابعية غير من طبيعي شخص كل انه على الاجنبي الاولى المادة تعرف ،1962



 18

فيه والخروج  والإقامةلبنان  إلىمن قانون الدخول  32تنص المادة حيث البلاد بصورة غير شرعية. 

من البلاد في حال الدخول  والإخراجمن شھر إلى ثلاثة أشھر وغرامة مالية حبس منه على عقوبة ال

تتراوح بين اسبوع من القانون عينه على عقوبة  36ادة كما تنص الم، ة غير شرعية إلى لبنانبصور

   غير المشروعة. الإقامةعلى وغرامة حبس شھرين و

ولا يميزّ القانون اللبناني بين المھاجر غير الشرعي وبين طالب اللجوء أو اللاجىء الباحث عن 

او يدخلون  ونيةيدخلون لبنان بدون تأشيرة دخول قان طالبي اللجوء بعضالحماية. لذلك، وبما أن 

املھم سلطات تع، فان النيمقيمين غير شرعيبالتالي يصبحون فشرعيا ولا يستطيعون تجديد اقامتھم 

خصوصيتھم كلاجئين ھاربين من الاضھاد والعنف المعمم في بلدھم دون اخذ  غير شرعيين أجانبك

   .بعين الاعتبارالاصل 

  

تتم محاكمة ما بين غالبا ما شھادات شخصية موثقة من قبل جمعية روّاد، فرونتيرز،  ىإلبالاستناد 

ً لاجئا وطالب لجوء  20  بالإضافةالذي ينتھك مبدأ فردية المحاكمة.  الأمرفي محاكمة واحدة،  سويا

على مسائل توفر محامين متدربين فضلا عن عدم من قبل المحكمة، عدم توفير محامي دفاع  إلى

وعرض قضية  أنفسھم بالدفاع عن حقا فعالا  للمدعى عليھممما لا يوفر ھذه المحاكمات، ء في اللجو

نتيجة ذلك، غالبا .  ووسبب دخولھم خلسة او اقامتھم غير المشروعة التماسا للحماية الدولية.لجوئھم 

  من البلاد.  والإخراجمع غرامة  حبس على حكم موحد يتمثل بشھر ما يحصل اللاجئون 

  

مذكرة  2006ھيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في العام ي ھذا الاطار، اصدرت وف

المحكوم عليه  إبعاد"عدم جواز قضت بـ 19/6/2006تاريخ  405/2006استشارية حملت الرقم 

من اتفاقية مناھضة التعذيب التي اجيز للحكومة  اللبنانية سندا لأحكام المادة  الأراضياللاجئ عن 

  ."بتاريخ  بموجب القانون الصادر تحت الرقم  إليھابنانية الانضمام الل

  

استبعاد يطور اجتھاده ناحية حماية الحرية الشخصية وضاء اللبناني ، بدأ القومنذ بداية العام 

دى عن اللاجئين المعترف بھم او طالبي اللجوء المسجلين لرفض الترحيل عقوبة الاخراج من البلاد 

                                                                                                                                                 
 التزود شرط مع العام، الامن من بتصريح و العام الامن مراكز طريق عن الا لبنان دخول الاجانب على القانون ھذا من 6 تحظر المادة  19

 الاجانب احتجازتوقيف و يتم و  الخارج، في لبنان ممثل من اقامة بسمة او مرور بسمة موسومة سفر وثيقة وحمل القانونية والسمات بالوثائق
  ..النص ھذا بموجب لبنان في
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والأشخاص الذين قد يتعرضون للتعذيب أو الخطر في حال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

القسري، لا  الإبعادموجب التزام لبنان بمبدأ عدم  إلىوذلك بالاحتكام إعادتھم إلى بلدانھم الأصل، 

 أوالقاسية العقوبة  أومن اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  سيما المادة 

وذلك على وجه الخصوص في الحالات حيث يتمتع اللاجئ بمحام للدفاع عنه  اللاانسانية او المھينة.

توكله المفوضية او بعض منظمات المجتمع المدني التي تسيرّ برامج مساعدة قانونية كجمعية روّاد 

   20فرونتيرز. 

  

لمدد  منھجيوطالبي اللجوء تعسفا بشكل  ناحتجاز اللاجئييتم بعد انقضاء محكومياتھم القضائية، و

 أنقانوني. ويبدو  أساس أيدون ، وذلك عديدة وفي بعض الحالات لسنوات تتجاوز أشھر عديدة

سلطات التوقيف تستخدم الاحتجاز المطول من اجل الضغط على اللاجئين وطالبي اللجوء للتوقيع 

نتج عن مذكرة التفاھم، فان الاحتجاز ذي على قرارات ترحيلھم. وعلى الرغم من التحسن البسيط ال

التعسفي المطول ما يزال يشكل مشكلة، وھو يعتبر جريمة بموجب القوانين اللبنانية وانتھاكا فاضحا 

  21الدولي. الإنسانلمعايير وقانون حقوق 

  

في عدد من تھم الدخول خلسة عن لاجئين وطالبي لجوء  بإسقاط منذ العام بدأ القضاء   وقد

عندما يتثبت القاضي  أوالمفوضية ھؤلاء يحملون ورقة لجوء من  أن لقاضي لعندما يثبت ت الحالا

باسقاط ، قاضين ببراءة المدعى عليه او كون اللاجئ قد ھرب من الاضطھاد أو الخطر في بلدهمن 

. كما حكم القضاء صراحة في الفترة الاخيرة بان الابقاء على الأجنبي المحكوم محتجزا التھم عنه

 بعد انقضاء محكوميته يعد تعديا من قبل الدولة على الحرية الشخصية لا بد من وضع حد له،

اساس قانوني وانه لا يمكن اعتباره تنفيذا لمنطوق الحكم  أيلا يستند الى معتبرا ان ھذا الاحتجاز 

شرعية. اضافة الى ذلك، اعتبر القضاء صراحة انه لا يجوز  أيالجزائي وبالتالي يخرج عن 
                                                 

 يسرى قضية في قصارجي سينتيا زحلة في المستعجلة الأمور قاضي عن 2009-12-11 بتاريخ الصادر الحكم على سبيل المثال  20
 ووسام الربيعي ميثم قضايا في حداد ميراي المتن في المستعجلة الأمور قاضي عن 2010- 1- 28 بتاريخ الصادرة الثلاثة والأحكام العامري،

 عمار قضيتي في الحسن زلفا بيروت في المستعجلة الأمور قاضي عن 2010- 6- 8 بتاريخ الصادرين والحكمين الھاشم، ورياض فزاع
 الزامھا الى الأخيران الحكمان ذھب فيما ، فورا اللاجئين عن بالافراج الدولة الزام الى الأحكام ھذه جميع آلت وقد. الجبوري وجواد الزبيدي
 عرضا وادانته التعسفي الاحتجاز توثيق تم ماك. التعسفي الاحتجاز بنتيجة المستحق التعويض حساب على مالية سلفة بتسديد ذلك عن فضلا
 2010- 5-17 بتاريخ والآخر الخوري غسان بيروت في الجزائي المنفرد القاضي عن 2010-3- 29 بتاريخ أحدھما صدر آخرين حكمين في
  .السغبيني طانيوس المتن في الجزائي المنفرد القاضي عن

  دراسة حالةوأبوب مغلقة،  2006ة: احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، ايار/ مايو جمعية روّاد، فرونتيرز: القانونية مقابل الشرعي  21
  2008، كانون الأول اللاجئون العراقيون والحجز التعسفي
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لا سيما الاحتجاز التعسفي الاعتداد برفض المغادرة او قبولھا عندما يكون الشخص قيد الاحتجاز 

من قانون العقوبات بحق لاجئين وطالبي لجوء لم  المتمادي، مبطلا التعقبات بموجب المادة 

ا يوافقوا على التوقيع على ترحيلھم، الذي يصل الى مصاف الترحيل القسري في ھذه الحالة، كم

اصر القضاء على وجوب حصر الصلاحية الامنية في قضايا الابعاد بالحالات التي ينص عليھا 

خارج اطار الأمن ابعاد عدم صلاحية المدير العام للأمن العام باتخاذ قرارات القانون، قاضيا ب

عن  والضررالتطور عندما قضى بالعطل  بلغ الاجتھاد اللبناني درجة عالية منووالسلامة العامة. 

أن اللاجئ قد أبقي محتجزا مدة أشھر طويلة بعد انتھاء تنفيذه للعقوبة  الاحتجاز التعسفي على اساس

، مما الحق به ضررا ثابتا واكيدا من مادي ومعنوي ن أي مبرر قانوني او واقعي والمحكوم بھا د

ائية المذكورة لم تجدر الاشارة الى الاحكام القض 22 .مما يجعل التعويض عليه مستحقا بذمة الدولة

  تقترن ،للاسف، الى تاريخه باية قوة تنفيذية باستثناء حكم وذلك نتيجة حملة ضغوط اھلية. 

  

  حق العمل 

في ذلك اللاجىء  نحق الأجنبي بالعمل في لبنان، بم يفرض القانون اللبناني قيودا صارمة على

لا  فإنھاء بالبقاء مؤقتا في لبنان، مذكرة التفاھم بحق اللاجى اعترافوطالب اللجوء. وعلى الرغم من 

تشير إلى حق العمل بل تضع على عاتق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولية توفير المساعدات 

والحماية للاجئ. وبما أن مساعدات المفوضية المادية في الحقيقة محدودة  والاقتصادية الاجتماعية

  خيار سوى العمل "خلسة".جدا، فليس أمام اللاجىء في أغلب الحالات أي 

  

الذي ينظم عمل الأجانب في لبنان يتعينّ على أي  17561رقم إلى المرسوم الإشتراعي  واستنادا

وفوق  24مھنة. أو يمـارس 23لكي يعمل بشكـل قانوني في لبنانق أجنبي الحصول على تصريح مسب

م قانوني وعدم مخالفة إحكام على الأجنبي الاحتفاظ بصفته كمقيذلك يشترط المرسوم الإشتراعي ذاته 

اشتراط حيازة إجازة عمل كشرط  بالاضافة الى ذلك، ان 25إقامة الأجانب كي يحتفظ بإجازة العمل.

                                                 
في قضية اللاجئ العراقي عمار الزبيدي وفي قضية  8/6/2010قاضي الامور المستعجلة في بيروت الرئيسة الحسن، قرار تاريخ   22 

  العراقي جواد كاظم الجبوري اللاجئ
  ، المادة الثانية1964أيلول/سبتمبر  18، "تنظيم عمل الأجانب"، 17561قانون العمل، المرسوم الإشتراعي رقم   23
  ).7(8المصدر نفسه، المادة   24

  .20المصدر نفسه، المادة   25
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قانون لا سيما أن  26الاجتماعي الضمان من الاستفادةاللاجىء وطالب اللجوء من لا يمكن رئيسي 

عند توفر شرط  إلا أحكامهدة من من الاستفا الأجانبقد استثنى  196327الضمان الاجتماعي لعام 

  المعاملة بالمثل.

  

 أن إلاقانون العمل اللبناني لا يستثني بشكل صريح اللاجئين وطالبي اللجوء، وھكذا يمكن القول ان 

من حماية قانون  استثنائھموجود قيود أخرى مفروضة على الأجانب عموما تؤدي بحكم الواقع إلى 

  العمل والضمان الاجتماعي.

  

يدية المتبعة في معاملة الأجانب في ميدان العمل بالنسبة للاجئين وطالبي يج عن الأساليب التقوينت

الظل"، برواتب متدنية وساعات عمل طويلة مع غياب  اقتصاداللجوء في لبنان دفعھم إلى العمل في "

  طن.، خلافا لما يتمتع به المواالاجتماعيالحماية التي توفرھا تشريعات العمل أو الضمان 

  

يقع العبء  ، وفي آخر المطافالمفوضية ىكاملا علعبر انتھاج ھذه السياسة، يضع لبنان العبء 

 ً تؤمن المساعدة  أنعلى المفوضية  أن 2003.  فقد نصت مذكرة العام على اللاجىء نفسه فعليا

على عاتقھا المفوضية تأخذ ولكن فعليا، تشكل عبئا على الدولة.  أنكان من شأن حاجاتھم  إذاللاجئين 

تقدم مساعدات شھرية رمزية فقط للاجئين المتزوجين حيث  ،من ھذه المسؤوليةفقط  ايسير اجزء

نسبة ھذه المساعدات لا تعد كافية حتى لتغطية والمعترف بھم وعائلاتھم انما لفترة زمنية محدودة. 

ھم من قبل المفوضية با ان اللاجئين غير المتزوجين والمعترف كلفة المعيشة اليومية، كمضئيلة من 

قبل المفوضية حاليا ، واما  مساعدة وذلك وفق سياسة الحماية الاجتماعية المتبعة من لا يتلقون أيّ 

  حماية اجتماعية او اقتصادية من المفوضية.  طالبو اللجوء فھم لا يحصلون على أيّ 

  

لاجئين. لھناك عادة استثناء  أن، غير الأجانبتقيد من عمالة  أنيبيح القانون الدولي بشكل عام للدول 

بعدم تطبيق التدابير التقييدية  ألزمته 17لبنان صادق على اتفاقية اللجوء، لكانت مادتھا  أنفلو 

استخدام اللاجئ عندما يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلد. وفي حين  ىعلالمفروضة 

الاجتماعية والثقافية للبلدان النامية أن و تصاديةمن العھد الدولي الخاص بالحقوق الاق 2تبيح المادة 
                                                 

  .10المصدر نفسه، المادة   26
   1963ايلول/ سبتمبر  26اريخ ، ت13955قانون الضمان الاجتماعي، المرسوم   27



 22

المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادھا القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق  لاءيإتقرر، مع 

من العھد عينه تضمن لكل  6الاقتصادية المعترف بھا في ھذا العھد لغير المواطنين، فان المادة 

واضعة على عاتق كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، شخص الحق في أن تتاح له إمكانية 

  باتخاذ تدابير مناسبة لصون ھذا الحق.الدول موجب القيام 

  

اللاجئين يتميزون عن المھاجرين الاقتصاديين في القانون الدولي، فربما يكون ھناك  أنوباعتبار 

ون يھاجرون قسرا ولا يستطيعون فاللاجئ .سبب وجيه للبنان لان يقوم برفع القيود عن حقھم بالعمل

توطينھم من قبل المفوضية)، وان تقييد حقھم  إعادةتتم  أن إلىبسھولة ( أخرىدولة  إلى الانتقال

وسائل معالجة ھذه  إحدىكسب رزقھم. وربما تكون  إمكانيةبالعمل في لبنان ينعكس مباشرة على 

كل آلي. فغالبا ما يقضي اللاجئون الثغرة في منح جميع اللاجئين المعترف بھم اجازات عمل بش

يحصلوا على  أنولا بد من يتم البت بقضيتھم من قبل المفوضية،  أناشھرا عديدة في لبنان قبل 

النية ھم الذين يتمتعون  واللاجئين حسن أنالذي يبيح التثبت من  الأمراجازات عمل قصيرة المدى 

  .وحدھم بحقوق العمل

  

  الحق بالصحة 

 إنسانالاجتماعية والثقافية حق كل و ن العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةم 12تضمن المادة 

العديد من الوثائق الدولية ته على ومصادقلبنان على الرغم من توقيع وبالتمتع بصحة جسدية وعقلية. 

ة لائق ي حق الصحة و التمتع بمستوى معيشوالتي من شأنھا أن تحم  28،الخاصة بحقوق الإنسان

لا يتمتعون في لبنان  الأجانبتمييز بسبب الجنسية أو العرق أو مكان الإقامة، إلا أن  أيدون للجميع 

  الوصول بشكل كامل إلى النظام الوطني للصحة العامة. بإمكانيةبشكل عام 

                                                 
(حيث ھذا الإعلان مكرس في مقدمة الدستور اللبناني)،  25أنظر نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة   28

كما ھي مفسرة في التعليق العام رقم  12كذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المادة 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق  12(المادة في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه الحق ): 2000( 14

اللجنة )، وأيضا 11/8/2000، الجلسة الثانية والعشرون، تاريخ  E/C.12/2000/4الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 

عھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية (صادق لبنان على ال المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(صادق لبنان على إتفاقية حقوق  24)، وإتفاقية حقوق الطفل، المادة 1972أيلول/ستمبر  1والإجتماعية والثقافية في 

 5، المادة  الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري)، و1990حزيران/يونيو  26الطفل في 

  ).1971تشرين الثاني/نوفمبر  12ى ھذه المادة في (صادق لبنان عل
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ن بصورة شرعية في لبنان بحق الحصول على ون والمقيموبشكل عام، يتمتع الأجانب المعوز

، شرط المعاملة بالمثل، ويستثنى من ھذه الاستفادة غير الاستشفاءبما في ذلك الرعاية الصحية العامة 

ويستثنى من تطبيق ھذا الشرط المزدوج من  29اللبنانيين الذين تعنى المنظمات الدولية بشؤونھم.

كما يستفيد غير  انتقالية،ومبدأ المعاملة بالمثل غير اللبناني الذي يعاني من أمراض  الإقامةقانونية 

    30.الصحة شروط من جميع التلقيحات التي تقوم بھا وزارة أوللبنانيين دون استثناء ا

  

من الرعاية الصحية العامة، وكون مذكرة التفاھم تضع على  الاستفادةوبما أنه ليس بإمكان اللاجئين 

 85عاتق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولية توفير المساعدات للاجئين، تغطي المفوضية 

كلاجئين لمسجلين لديھا لمن تكاليف الرعاية الصحية الاستثنائية ة في الحالات ئبالم 100و بالمئة

، إلا أن ذلك لا يشمل طالبي اللجوء أو اللاجئين غير المعترف بھم. معترف بھم بصفة اللاجىء

الخيرية تقديم بعض المساعدات المحدودة لھؤلاء من قبل عدد من المنظمات الأھلية  أحياناويجري 

التي تعمل مع المھاجرين، ولكن بشكل عام يتركون ليتدبروا بأنفسھم طريقة تغطية تكاليف علاجھم. 

وثمة جھود خاصة تبذل في مجتمعات اللاجئين لتوفير الرعاية الصحية والمساعدة لھؤلاء اللاجئين 

نية االية السودلطالبي اللجوء، منھا حملات التوعية الصحية في صفوف الج أوغير المعترف بھم 

ولكن كل ھذه الجھود من فردية او  لداء السل. اختباراتوحث مراكز توزيع الأدوية على توفير 

وبالتالي معظم اللاجئين ھم محرومون من الحصول على العناية الصحية ، مجتمعية لا تغطي الحاجة

كثيرا ما  ،الاستشفاءتحمل كلفة كان في قدرتھم  انو ،اللازمة. والاصعب من ذلك ان بعض اللاجئين

لا يملكون اوراق ثبوتية نظرا لكونھم الذھاب الى المستشفى على الالم ووجع المرض تحمل يفضلون 

  للتوقيف ولو في المستشفى!مما قد يجعلھم عرضة 

  

  الحق بالتعليم 

                                                 
، المواد 1946حزيران/يونيو  18، "تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المعالجة في المستشفيات الحكومية"، 16662المرسوم الإشتراعي رقم   29
  .6و  5و  3و  1

  المصدر نفسه.  30
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وتنص بعض ھذه  31صادق لبنان على عدد من وثائق دولية خاصة بضمان حق التعلم للجميع.

نفس ة على حق المواطن الأجنبي المقيم على أراضي دولة ما بالحصول على النصوص صراح

علاوة على ذلك لقد تبنى المؤتمر الإقليمي حول التعليم  32.فرص الالتحاق بالتعليم المتاحة للمواطنين

 2000كانون الثاني/يناير  27-24للجميع في الدول العربية، الذي انعقد في القاھرة خلال الفترة بين 
  مبدأ العدالة"، الذي يشمل ما يلي: " 33

الريف، والمھمشين والنازحين،  وأھلدمج مختلف الفئات والشرائح المستبعدة من الفقراء، 

المشردين والعاملين وغيرھم ممن يعانون ظروفا صعبة،  والأطفال، واللاجئين، والرحل، والمھجرين

  34في الخطط التربوية والعملية التربوية.

                                                 
ث هذا الإعلان مجسد في مقدمة الدستور اللبناني)، (حي 26أنظر نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة   31

(صادق لبنان على هذا  14و  13، المادتان العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةكذلك 
 Convention on)، وإتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز في التربية والتعليم (1972أيلول/ستمبر  1الميثاق في 

the Elimination of All Forms of Discrimination in Education  (صادق لبنان على هذه  4و  3)، المادتين
 26(صادق لبنان على هذه الإتفاقية في  28)، وإتفاقية حقوق الطفل، المادة 1962أيار/مايو  22الإتفاقية في 
تشرين  12(صادق لبنان على هذه المادة في  5دة )، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، الما1990حزيران/يونيو 
  ).1971الثاني/نوفمبر 

  
 22(صادق لبنان على هذه الإتفاقية في  13و  3أنظر نص إتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز في التربية والتعليم، المادتان   32

: 13كما هي مفسرة في التعليق العام رقم  13، المادة والثقافية العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية )، و1962أيار/مايو 
، واللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، E/C.12/1999/10، 8/12/1999)، تاريخ 13الحق في التعليم (المادة 

العھد الدولي الخاص بالحقوق : "تطبيق 1999ر كانون الأول/ديسمب 3تشرين الثاني/نوفمبر لغاية  15الجلسة الحادية والعشرون، من 

"، هذا النص متوفر على العنوان التالي في شبكة الانترنت: الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm  .  

التربية في المؤتمر العربي الإقليمي (التعليم للجميع): الرؤية العربية  وزراء  - 2004حزيران/يونيو  8الوزراء العرب تبنوا "إعلان القاهرة"،   33
 )، مقال متوفر على العنوان التالي في شبكة الانترنت:2004يونيو  3-1للمستقبل (القاهرة 

http://www.unesco.org/education/efa/region_forums/arab_region/arabefa_meetings.html  .  
التعليم للجميع في الدول العربية: تجديد الالتزام، اطار للجميع، خطط عمل إقليمية، الدول العربية"، أنظر "التعليم   34

، اعتمده المؤتمر العربي الاقليمي 2010 -2000العمل العربي من اجل تأمين حاجات التعلم الأساسية في الأعوام 

على العنوان التالي في شبكة ، متوفر 2000 يناير/ كانون الثاني 27-24حول التعليم للجميع، القاھرة، مصر، 
لقد جاء في "إطار عمل داكار" ما يلي: " إن استيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات و  www.unesco.orgالانترنت: 

الخاصة، واطفال الأقليات الاثنية المحرومة والسكان المهاجرين واطفال المجتمعات والمعزولة والاحياء الفقيرة بالمدن 
من المستبعدين من التعليم يجب ان يكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الرامية الى تحقيق تعميم التعليم وغيرهم 

" ("إطار عمل داكار، ملاحظات معدة من قبل فريق الصياغة التابع للمنتدى العالمي  2015الابتدائي بحلول العام 
  على العنوان التالي في شبكة الانترنت:، النص متوفر 33-32، 2000أيار/مايو  23للتربية، باريس، 
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 أنغير  . 35للاجئين التسجيل في المدارس اللبنانية بغض النظر عن وضعھم القانونيا للأولاديمكن 

الدولة  أن إلىاللاجئين الذين لا يحملون بطاقات ھوية من المفوضية لا يتمكنون من التسجيل نظرا 

أبلغت وزارة التربية الوطنية خطيا مفوضية الأمم  1999يؤكد شرعية الإقامة.  في عام  إثباتاتطلب 

والإعدادي في المدارس  الابتدائيالمتحدة العليا للاجئين أنه يحق للأطفال غير اللبنانيين تلقي التعليم 

الرسمية شريطة وجود مقاعد شاغرة. وبشكل عام ليس ثمة أي تمييز بين حامل بطاقة المفوضية 

التسجيل في والمواطن. ولكن اللاجىء الذي لا يحمل بطاقة ھوية صادرة عن المفوضية لا يستطيع 

المدارس الدينية في لبنان  أماالمدارس لأن الدولة تطلب إثباتا من نوع أو آخر يؤكد شرعية الإقامة. 

دفع  استطاعتھمفي  أنتتجاوب مع أطفال اللاجئين وتتساھل في قبولھم ضمن نظامھا طالما  فإنھا

لبنان شبه مجانية ومفتوحة والإعدادية الرسمية في  الابتدائيةالمدارس  أنالرسوم. ھذا مع العلم 

  للجميع.

  

وحرمان اولادھم من حق التعليم وامكانية اكثر ش ھؤلاء اللاجئين يھكذا، تؤدي ھذه السياسة الى تھم

ً سلبي اً التأھيل وبالتالي امكانية رسم مستقبل افضل لھم.  وھذا يلعب دور ايضا حيث ان بقاءھم دون  ا

د ثالث، مما يضعھم في مأزق صعوبة امكانية الاندماج تعليم يقلص من  فرص اعادة تأھيلھم في بل

  المحلي والانتقاص من فرص بناء حياة جديدة في بلد ثالث .  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
http://www.unesco.org/education/efa/wef2000/index.shtml  .  

  2005حقوق للاجئين في لبنان  أيجمعية روّاد، فرونتيرز " 35



 26

 
  خطة عمل مقترحة لبناء نظام حماية للاجئين في لبنان –القسم الثاني 

  
ا صريحة يقضي الذي يتضمن نص حقوق الإنسانالعالمي لدستوره الإعلان مقدمة في  كرّس ان لبنان

 التزم ايضا بمعاھدةكما انه ، ھربا من الاضطھاد معطيا لھذا الحق قيمة دستورية اللجوءالتماس بحق 

مناھضة التعذيب التي تنص في مادتھا الثالثة على عدم جواز اعادة أي شخص الى أي بلد حيث ھناك 

تلُزم لبنان باحترام الحق  قوانينمواثيق دولية ووبالتالي ھناك  اعتقاد انه قد يتعرض للتعذيب.

وھذا الى بلده،  اقسرأي لاجئ مبدأ عدم إعادة ھا وأھم ،لحماية اللاجئين غير الفلسطينيينباالأساسي 

يطبق على كافة الدول بغض النظر عن توقيعھا على عُرف دولي قد تحول الى ساسي الأمبدأ ال

  الاتفاقيات ذات الصلة من عدمه. 

  

ان حيث للاجئ الذي يرعى وضع اني الإطار القانوان انعدام  أنه شأن أي اجنبي في لبن يعامل ش

ة من حيث وجوب أن   الأجانبوتطبق عليه القوانين التي ترعى آخر  ى اساس تكون لديه إقام عل

صفة أو أي أساس آخر من اسس الاقامة التي لا تتضمن إقامة طالب أو على أساس ، إجازة عمل

تثني إضافة إلى معاقبته على 36،اللجوء ذي يس دولي ال انون ال الدخول خلسة خلافا لما يقضي به الق

ذا الصدد، ذا  اللاجئين من ھذا الجرم وخلافا لما تقوم به الدول المتقدمة في ھ ا  يشكلكل ھ انتھاك

  لحق اللجوء وحماية اللاجئ المكرسة في المواثيق الملزمة للبنان. 

ان في الكثان الدخول خلسة يؤدي الوضع سوءا وما يزيد  ر من الاحي ة ي ر عادل ى محاكمات غي ال

ث ان الق ام القضاء، حي وء أم ب اللج ا بصفة اللاجئ او طال ون غالب ا ضاة لا يعلم ع بھ ي يتمت الت

المدعى عليه ولا يعطونھم بالتالي الفرصة لشرح قضية لجوئھم واسباب دخولھم خلسة، وينتھي 

ل  .ا تم بيانه أعلاه، كمتھمالامر بصدور حكم بالترحيل دون أي اعتبار لخصوصي ان ترحي ا ك ولم

دم الااللاجئين وطالبي اللجوء ي ة بع ة اللبناني التزام الدول اد مس ب الي القسري، بع اك بالت يكون ھن

  من جھة ثانية.  الدوليةات بين الإلتزامومارسة من جھة الواقع والمتناقض بين 

رد الاحتجاز اللجوء قي ووطالبن وأزمة ثانية حيث يبقى اللاجئيؤدي ذلك الى و ة ات لفت د طويل بع

انوني خاص . وبما انه لا يوجد أي مسوغ قانونيأي دون انقضاء محكومياتھم و اطي اطار ق للتع
                                                 

تطبيق القانون  28/7/1962تاريخ  10188، ومرسوم 12المادة  1962قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لعام   36
. يمكن الاطلاع على حالات وشروط منح الاقامة على موقع 16، 14، 13، 7المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، المواد 

  http://www.general-security.gov.lb/Arabic/Stay/Pages/default.aspxالمديرية العامة للامن العام على العنوان التالي 
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ل أو عند انتھاء محكوميته  مع اللاجئ وطالب اللجوء، يتم التعامل معه ة على أساس إيجاد كفي كفال

ذر وبالتالي مالية عالية للاقامة،  ك، في حال تع ه جازه احتيستمر ذل يلة ضغط لارغام ى كوس عل

ك التوقيع على ترحيله طوعا،  ة حيث ان المحتجز لا يمل ذه الموافق داد بھ ه لا يجوز الاعت علما ان

اني.  ذلك صراحة القضاء اللبن ا قضى ب ة وكم ايير الدولي الي حرية الاختيار كما تقضي المع وبالت

  م الواقع.يمكن اعتبار ھذه العودة "الطوعية" بمثابة ترحيل قسري بحك

ه مداولات بالعودة الى  ه والخروج من مجلس النواب عند اقرار قانون الدخول الى لبنان والاقامة في

ذلك 1962العام في  زال ك ه لا ي ة أن ا ثق ات، وكلن ة الحري ى حماي ، نرى أن المجلس كان مصرا عل

داولاتكانت  .الى اليوم ونأمل ان يصر على ممارسة دوره ھذا ى أن لب الم د أن تصب عل ان لا ب ن

ى ملاذا للھاربين من الاضطھاد واللاجئين من ظلم بلدانھمو امُنفتحيبقى بلدا  . لكن تجدر الاشارة ال

ين يتجاوزن  انه لم يكن من المتوقع عندھا ان يكون لدى لبنان في أي وقت مئات الآلاف من اللاجئ

  قدرته الاستيعابية. 

 

ة و ة اللبناني ك ان الحكوم دما لا ش ت معن ام أبرم ي الع اھم ف ا  2003ذكرة تف ية العلي ع المفوض م

ين ف،  لشؤون اللاجئ ذا المل بة لھ ة بالنس ا الايجابي ى حيث انھاعربت عن نيتھ رة الأول ا كانت الم

ة  آخر بصفة اللجوء المؤقت ذا الموضوع ويعترف بشكل او ب حيث يتم وضع نص خطي يرعى ھ

دة سنة ة لم ذكرةعلى الأرض اللبناني ذه الم ر من الثغرات  تحمل . الا ان ھ وفر الكثي ة ولا ت الحماي

ة  ينالكافي لاه للاجئ ا أع ا بين در كم ارة. وتج ى  الإش ت  أنإل ذين تم ين ال ن اللاجئ د م اك العدي ھن

ر المشروعة  للجرم عينهمحاكمتھم عدّة مرات  ة غي ه لا يوجد المتمثل بالدخول خلسة او الاقام لأن

  .أمامھم أي حل آخر

اقل ما تؤدي الى جعل تؤدي  سنوات والى تاريخهتبعھا لبنان منذ يالتي عامة النان سياسة نعتقد لذلك 

الى دي تؤة، دون أن كرامتھم الإنسانيوانتھاك لاستغلال واھؤلاء اللاجئين أكثر عرضة للإبتزاز 

 الى لبنان، فضلا عن انھا تساعد على انتھاك لبنان لالتزاماته الدولية.  الحد من دخول اللاجئين

أن ھدف ھذه الورقة ينحصر بالسياسات العامة، فإن ذلك لا يعنى عدم مراعاة النظرة وفي حين 

الامنية للموضوع، فمسألة الأمن حاضرة دائما وتنطبق على الجميع. إنما نشدد ھنا ان مقاربة 

موضوع اللاجئين من قبل الدولة لا يمكن أن تكون أمنية حصرا، خاصة أن القانون الدولي لحقوق 

ويؤكد على حق الدولة في حماية أمنھا لا سيما في حال ، يلحظ حقوق وواجبات الطرفيناللاجئين 



 28

ارتكاب جرائم كبيرة، وفي الوقت عينه يحفظ حقوق اللاجئين المتواجدين على ارض الدولة واھمھا 

  الحق بالحماية وعدم الاعادة القسرية الى البلد الذي ھرب منه بسبب الاضطھاد وخوفا على حياته. 

  

لسياسة شاملة وفاعلة توفر الحد الأدنى من الحماية لھذه  اقتراح على مراحل ثلاثمن ھنا قمنا بوضع 

السلطات اللبنانية رتأي تضوابط حسب ما ، وتضع توازن بين التزامات لبنان وخصوصياتهو الفئات

ھم بشكل التعامل معولا بد من صفة اللجوء يتمتعون بھناك أشخاص لكن تعترف في الوقت عينه أن 

 لديھم إقامةيتمثل أولا في ان يكون وھذا الحد الأدنى . الحد الأدنى من الحماية المطلوبة لھميوفر 

التوقيف والاحتجاز والطرد من دون خوف بحرية وأمان ومن يستطيعون من خلالھا التنقل  مؤقتة

ة في الاقتصاد شرعية بحيث يكونون عناصر فاعلأن يتسنى لھم العمل بصورة في وثانيا البلاد، 

   في الوقت عينه. الوطني وفي تغذية خزينة الدولة واقل عرضة للاستغلال والابتزاز

  

 

 قانونية وتغيير السياسات  إصلاحاتأ.

دئية باخذ بعض الخطوات المليس لدى لبنان اليوم قانون خاص بحماية اللاجئين. ولقد حاول لبنان 

 ألقىانه في الوقت عينه  إلاالقسرية،  الإعادةم بمبدأ عدنسبيا  ي محدوداعتراف قانونباتجاه 

تطوير  إلىيعمد لبنان  أنالمتحدة. ونحن لا نقترح ھنا  الأممبالمسؤولية عن حماية اللاجئين على 

مع اللبنانية المتعلقة باللجوء  تتطور السياسةن أسياسة لجوء كاملة بين ليلة وضحاھا، غير انه لا بد 

وخصوصا مع المتواجدين في لبنان الفلسطينيين  دد الكبير من اللاجئينلعالأخذ بالاعتبار مسألة ا

  المستمر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.   إسرائيل إنكار

  

ضمنه في غير الفلسطنيين الذي يعيش اللاجئون  الأمانھذه الاعتبارات لا تبرر مناخ عدم  أنغير 

ي. كما لا تمنع ھذه الاعتبارات لبنان من ضمان التوقيف الاعتباط حماية من إلىلبنان حيث يفتقدون 

عبر لبنان عن قدرته على  د، وقللاجئين وطالبي اللجوء الأساسيةالكرامة الاقتصادية والاجتماعية 

يكون لبنان قادرا على  أناللاجئين. ويجب  للأولادفي تأمين التعليم  إرادتهم بذلك عن طريق االقي

لدائم لبعض اللاجئين، طالما استمرت المشاركة في العبء الدولي المدى الطويل على توفير اللجوء ا

  التوطين لغالبية اللاجئين.  إعادةعن طريق 
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اء ادناه تركز الاقتراحات و ة دون الغ اوين السياسية والقانوني ى العن ي الاساسي عل العنصر الامن

يما تحمّل مسؤوليتھاولتنفيذ القرارات السياسية  از، لا س مراقبـة الـدخول  المـولج الأمـن العـام جھ
منه ومراقبة الاجانب خلال وجودهم فـي الـبلاد حفاظـا علـى  والخروجفيه والإقامة الى لبنان 

  الامن القومي. 
  

التشريعات المحلية، السياسات والممارسة تتوافق مع الاتفاقيات المصادق  أنلبنان  يضمن أنيجب  

المثل الليبرالية  الإنسانبة لبنان لحقوق تعكس مقار أنعليھا والقانون العرفي الدولي. يجب 

ھي حقوق  الإنسانيةالعدالة والكرامة  أنوان يؤكد القناعة  اللبنانيوالديمقراطية المكرسة في الدستور 

  بديھية يتمتع بھا كل الناس. 
  

الإنسان ھي فطرية، شاملة، غير حقوق  أنفي لبنان على مبدأ  الإنسانتستند سياسة حقوق  أنيجب 

 الأھميةولا يمكن انتزاعھا منه، وھي تتساوى في  إنسانحقوق تولد مع كل  إنھاوة للتجزئة قابل

 أوالسياسية  الآراء، اللغة، الدين، الإعاقةبغض النظر عن العرق، الجنس،  الأشخاص علىوتنطبق 

  . الأوضاعغيرھا من  أوالاجتماعي، العمر، الملكية  أوالوطني  الأصل، الآراءغيرھا من 

في لبنان شاملا، بحيث يتثبت من توفر كل ما تتطلبه ھذه  الإنسانيكون نظام حماية حقوق  أنيجب 

  الحماية ومن دعم الحكومة وكل الحكومات المتعاقبة لھذه الحماية. 

  

  وانطلاقا من ھذه الرؤية، نقترح المراحل الثلاث التالية لتطوير سياسة لجوء في لبنان.  

  

  ) على المدى القريب لآنية(الخطوات ا الأولىالمرحلة 

تتركز الحاجات الآنية المتعلقة بسياسة اللجوء في لبنان على الاعتراف بوضع اللاجئ، الذي يشكل 

من  الأولىمن اجتماعية واقتصادية. وبالتالي تتضمن المرحلة  الأخرىالحماية  لأشكال الأساس

القسرية، وتبدأ بتفريق  ادةالإعبوضع اللاجئ، تكرس مبدأ عدم  فالاعتراالخطة خطوات تؤمن 

  اللاجئ عن غيره من المھاجرين. 

  

مع الاخذ بالاعتبار عدم رغبة لبنان بالتحول الى بلد لجوء دائم نظرا لاعتبارات متعددة،  .1

وجوب مواءمة القوانين التي ترعى ھذه المسائل مع التزامات لبنان الدولية، لا سيما ان 
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والخروج منه الذي يطبق على اللاجئين كما على  قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه

قبل تبني لبنان وانضمامه الى المواثيق الدولية  1962غيرھم من الاجانب وضع في العام 

ذات العلاقة، ولم تتم مراجعته على ضوء ھذه الالتزامات الدولية، لا سيما منھا حق اللجوء 

من مقدمة الدستور وبالتالي  ءابح جزالمكرس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اص

ووجوب التمييز بين اللاجئين وغيرھم من الاجانب بحيث لا يعاقب  . قوة دستوريةيتمتع ب

اللاجئون وطالبو اللجوء بسبب الدخول غير الشرعي الى البلاد وذلك عملا بالمعايير 

 .مع مفعول رجعيالدولية، 

اعتماد مقاربة حقوق الانسان في ، وانونيدون مسوغ قتجاز أي شخص من حاالالتزام بعدم  .2

كل السياسات بما فيھا تلك المتعلقة بالأمن، وذلك انطلاقا من المواثيق التي التزم بھا لبنان 

والتي تسمو على القانون، والتي تنص على عدم جواز الاحتجاز تعسفا وعلى حق كل 

ية الاحتجاز قضائيا محتجز بطلب المراجعة القضائية لاحتجازه وبوجوب مراجعة قانون

 بشكل دوري.

اللاجئين وطالبي اللجوء "اداريا" لفترات تتعدى جواز احتجاز عدم يؤكد اتخاذ قرار سياسي  .3

 ة العدلية طالفترة المسموح بھا قانونا لدى الضاب

الالتزام بعدم ترحيل أي اجنبي الى أي بلد قد و، بالنسبة للترحيلالالتزام بالموجبات الدولية  .4

ه الى التعذيب او قد تتعرض فيه حياته او حريته للخطر. والامتناع عن ترحيل أي يتعرض في

اجنبي تثبت لديه صفة اللاجئ بقرار قضائي أو بموجب وثيقة صادرة من مفوضية الأمم 

لا يعتد باي موافقة "طوعية" على الرحيل في حال حصولھا تحت ، علما انه المتحدة للاجئين

 صولھا في ظل الاحتجاز التعسفي.الضغط، ولا سيما في حال ح

لبنان الدولية اما المحاكم لا سيما تلك التزامات تطبيق على والتشديد التنسيق مع القضاة  .5

 .بعدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء المتعلقة

وضع آلية لمنح سند قانوني للاجئين وطالبي اللجوء للبقاء في لبنان بشكل شرعي على ان  .6

وقد  .ية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين الصيغة الانسب لذلكتقرر السلطات المعن

مفوضية  اتصدرھتي يكون ذلك عن طريق الاعتراف ببطاقة اللجوء او شھادة طالب لجوء ال

قانوني في البلاد بالتنسيق الدائم مع المفوضية التواجد للالامم المتحدة لشؤون اللاجئين كسند 

ه ي وضع اللاجئ او بالنسبة لاعادة توطينه او عودته الى بلدالتي تعلم السلطات بكل تعديل ف
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وذلك للتقليل من الاجراءات الادارية. او عن طريق منح اقامة مؤقتة وغير الاصل، 

مشروطة ومجانية تجدد دوريا الى حين زوال مقتضيات بقاء اللاجئ في لبنان او عودته 

 الطوعية الى بلده او ايجاد بلد ثالث له. 

لية قوننة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يكون من الصعب ايجاد فرص تسھيل عم .7

حصولھم على اقامات او وتسھيل  -ھؤلاء ضئيلا يكون عددما وعادة  -اعادة توطين لھم 

 في المسؤولية . تشارك الالقاضي بانطلاقا من المبدأ الدولي  وذلك على اجازة عمل

ية وأمنية للتنسيق الدائم والمستمر مع مفوضية وضع آلية ومرجعية مشتركة قضائية وسياس .8

 شؤون اللاجئين في توفير الحماية والحلول الدائمة للاجئين.

 الداخليةتي على مستوى وزار مراجعة مذكرة التفاھم بين المفوضية والسلطات اللبنانية .9

بمبدأ عدم بشكل يحقق توافقھا مع المعايير الدولية، لا سيما عبر الالتزام صراحة ، والخارجية

 أوأھل لصفة اللجوء بتھمة الدخول  أوطالب لجوء  أجنبي أياحتجاز وبعدم الإعادة القسرية، 

يكون جميع اللاجئين عرضة للملاحقة لخرق القانون الجزائي شأنھم  أنعلى ، خلسة الإقامة

سھيل لت التعاون وإزالة القيود الزمنية المفروضة على إقامة اللاجئين، و، آخر أجنبي أي شأن

إعادة توطينھم في بلد ثالث آمن. وعلى ان يعطى اللاجئون في ھذه الحالات سند اقامة مؤقت 

عندما لا وكما ذكر أعلاه.  يجدد حتى اعادة توطينھم في بلد ثالث أو زوال اسباب ترك بلادھم

 نألبنان، على الدولة اللبنانية والمفوضية  البقاء فيطالب اللجوء  أويكون بامكان اللاجئ 

على أن . على ضوء الخطر المترتب على حياتھم او حريتھم ترحيلھم إمكانيةتتثبت من 

وان تتضمن نصا خاصا يؤكد امكانية نفاذھا امام ى ھذه المذكرة عل مجلس النوابيصادق 

 . المحاكم

 : 2003مذكرة العام  إلىالتالية  الأحكامتضيف المذكرة المنقحة  أنيجب كما  .10

 أفضليحظوا على  أنجازات عمل على إبالحصول على  سيسمح لبنان للاجئين 

يقوم اللاجئون  أنمعاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي، على 

 أنعملھم شأنھم شأن اللبنانيين وعلى  وأربابالذين يعملون بدفع ضرائب ھم 

 التي ترعى شروط العمل. عينھا والأنظمةيخضعوا للقوانين 

 اللاجئين الأولاداللبنانية مسؤولية رسمية عن تعليم  ستتحمل الحكومة 
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 إلىتولى صياغة الخطط الرامية تؤلف كل من الحكومة والمفوضية لجنة مشتركة ست 

تستمر  أنالعمل، الصحة والضمان الاجتماعي. على  إلىتحسين وصول اللاجئين 

 ر ھذه الخطط.للاجئين بانتظا الأساسيةالمفوضية بتقديم المساعدة الطبية والمادية 

 والتعليمات اللازمة لتطبيق المذكرة بشكل كامل. الأنظمةيتم وضع  أنيجب  .11

لبرلمانيين، دورية مع اينظم المجتمع المدني، المفوضية ووزارة الداخلية دورات  أنيجب  .12

للتداول في الشرطة، موظفي وزارة الصحة، موظفي وزارة التربية وموظفي وزارة العمل 

مؤسسات الحكومة الرئيسية حول الفرق بين والحوار مع وضع اللاجئ ب المسائل ذات الصلة

 اللاجئين والمھاجرين الآخرين.

والمطار) لتلقي طلبات  الأرضتكون المفوضية حاضرة على الحدود (البحر،  أنيجب  .13

 وإنھمالداخلين بطريقة غير شرعية  الأشخاصطالبي اللجوء وللتثبت من عدم احتجاز 

 طلباتھم وفق المعايير المتفق عليھا دوليا.  يحظون بفرصة تقييم

من قبل  الإجرائيةحكم القانون واحترام الضمانات  وإعمال لإحقاقتعمل الحكومة  أنيجب  .14

 المحاكم وسلطات الاحتجاز لتوفير الضمانة ضد الاحتجاز التعسفي والرد.

  

  ) على المدى المتوسطالمرحلة الثانية (

ينصب الاھتمام على  أنالقسرية، يجب  الإعادةئ واحترام مبدأ عدم عندما يتم الاعتراف بوضع اللاج

في لبنان بالتوافق مع المعايير الدولية التي  إقامتھماللاجئين للعيش بكرامة خلال  أمامالمجال  إتاحة

يتم الاعتراف بالحق في مستوى معيشي كاف كحق  أنترعى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. يجب 

لاتفاقية الدولية لالمخالفة  الأحكام إزالة إلىيعمد لبنان  أنفضلا عن ذلك، يجب  37.في لبنان أساسي

به لجنة القضاء على  أوصتلما  إعمالاللقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري وقوانينه المحلية 

التمييز العنصري،  وخاصة في ما خص تمتع السكان اللاجئين المتواجدين على ارض الدولة بكافة 

عدم التمييز، وبشكل خاص حق العمل، الرعاية  أساس لحقوق المنصوص عليھا في الاتفاقية علىا

على  أدنىوكحد  والخدمات الاجتماعية فضلا عن الحق بالتعويضات القانونية. الإسكانالصحية، 

                                                 
 كل بحق العھد ھذا في الأطراف الدول تقر. 1من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية على : " 11 المادةتنص   37

 لظروفه متواصل تحسين في وبحقه والمأوى، والكساء الغذاء من بحاجتھم يفي ما يوفر ولأسرته، له كاف معيشي مستوى في شخص
  . المعيشية
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نة مع التمييز ضد السكان اللاجئين بالمقار إلىتؤدي  أن من شأنھاأحكام  أي إزالةالحكومة اللبنانية 

  وبالتالي تركز المرحلة الثانية على:  38غيرھم من غير المواطنين.

مفتاح بحث ھذا كون ذلك ھو يقنن الاحكام المذكورة أعلاه، وجوب وضع قانون للجوء  .1

مسوّدة يتم وضع يجب ان لذا،  39.رقرار سياسي كبيبالطبع  يلزمه، الامر الذي الموضوع

النيابية وتناقش من اب أعضاء لجنة حقوق الإنسان على الأقل على النوتعرض  اقتراح قانون

على عدد من النواب العمل على الحصول على توقيع ويجب  .قبل اللجنة والمجتمع المدني

ھذا لعرضه أو لتحويله ضمن الآليات المعتمدة، وبذلك نكون قد بدأنا مسودة اقتراح القانون 

ان النقاش السياسي المتعلق رة الى ولا بد من الاشا. المسار من نقطة الانطلاق العادية

برؤيتھا للبنان ولدور لبنان الكتل السياسية الكبيرة لأسباب تتعلق  الا لدى بالقانون لن يتم 

ستتناول ھذا الموضوع من زوايا شتى. لذلك فإن  ، وبالتاليالخارجيةه ولموقع لبنان ولعلاقات

وّع اللبناني والحدود القاسية التي يمارسھا اقتراح القانون عليه أن يأخذ بعين الإعتبار ھذا التن

سواء في ما يسُمّى توازن العدد الطائفي أو في ما يسُمّى  ھم البعضاللبنانيون على بعض

  40.حساسية علاقات لبنان الخارجية

في تشكيل مكتب وزاري مشترك للجوء (يتألف من  الأساسيشكل قانون اللجوء  أنيجب  .2

يتلقى التدريب اللازم والموارد البشرية المطلوبة  أني يجب وزارتي الداخلية والعدل) الذ

يكون ھناك سلطة  أنسنوات. ويجب  5ة من المفوضية خلال فالص دتحدي إجراءاتلاستلام 

يكون للمفوضية  أنمستقلة وخاصة للنظر في استئناف قرارات مكتب اللجوء. ويجب 

 تب.المك أمامالحق في تقديم آرائھم  الإنسانومنظمات حقوق 

للاجئين الذين  الأمدقبول منح اللجوء طويل بيسمح قانون اللجوء لوزارة الداخلية  أنيجب  .3

وعلى  .او الذين تربطھم بلبنان علاقات قوية سنوات 5يقيمون في لبنان مدة تزيد عن ال

 . لھمالتوطين والعودة الطوعية  بإعادةتستمر في البحث عن حلول دائمة متمثلة  أنالمفوضية 

                                                 
، دراسة التقارير المرفوعة من قبل الدول  2004مارش  12 - فبراير 23لقضاء على التمييز العنصري، الدورة الرابعة والستون، لجنة ا  38

، الملاحظات الختامية  للجنة القضاء على التمييز العنصري،  الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصريمن  9عملا بالمادة 
  . 12ة لبنان، الفقر

  11/3/2010مداولات إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ النائب نواف الموسوي،   39
 

   
  11/3/2010مداولات إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ النائب نواف الموسوي،   40
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يتم تشكيل مجلس لجوء مستقل لتوفير المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء  نأيجب  .4

يكون لدى المجلس  أنذات الصلة. ويجب  الأحكامولرصد تطبيق قانون اللجوء وغيره من 

  .حقوق وواجبات تتمثل في التحقيق في شكاوى اللاجئين وطالبي اللجوء

الرعاية الصحية عن طريق وزارة الصحة يحصل اللاجئون وطالبو اللجوء على يجب ان  .5

تقدم المفوضية مساعدة مادية للوزارة لمساعدتھا في  أنعلى قدم المساواة مع اللبنانيين. يمكن 

 لن تكون بعد مسؤولة مباشرة عن تقديم الرعاية الصحية للاجئين.  أنھاتحمل الاكلاف غير 

. الإقامةاجازات  إلى إضافة ليحصل اللاجئون المعترف بھم آليا على اجازات عميجب ان  .6

يكونوا مكفولين من  أنعمل شرط  إجازة اللجوء قيد الدرس فيمكنھم الحصول على وطالب أما

معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني  أفضليحظوا على  أنقبل رب عمل على 

 بلد أجنبي. 

  

  المرحلة الثالثة (على المدى الطويل)

 1951العام  ةاتفاقيإلى ينضم لبنان  أنيجب اللجوء في قانونه المحلي،  منح أسسوضع بالاضافة الى 

تأخذ في تحفظات عليھا في حال الحاجة  ان يدخل، على 1967الخاصة باللاجئين وبروتوكول العام 

رفض الاندماج و 41اعتبار لبنان بلد وسيط وليس بلد استيطان،ص الاعتبار خصوصياته وبالاخ

حماية اللاجئ ومنح  أنصراحة  الإعلانوان يكون بامكانه  ،دى الى التجنيسالدائم الذي يمكن ان يؤ

من . الأمبلده  إلىتعارض مع حق اللاجئ في العودة  أي إلى الأشكالاللجوء لن تؤدي بأي شكل من 

ھنا لا بد من التمحيص في الاتفاقية وابداء الملاحظات والتحفظات عليھا، لا سيما عن طريق حذف 

في بين اللبنانيين والتحفظ عليه والابقاء على ما يتم التوافق عليه وما يوفر الحماية كل ما ھو خلا

  42 .للاجئين، حيث لا يمكن تحت حجة رفض بعض البنود ان يتم رفض الاتفاقية كاملة

ي مسار المصادقة على كافة اتفاقيات حقوق فمصادقة على اتفاقية اللجوء كجزء تأتي ال أنويجب 

ولاتھا (على سبيل المثال البروتوكول الاختياري للعھد الدولي الخاص بالحقوق وبروتوك الإنسان

                                                 
  11/3/2010مداولات إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ  النائب سامي الجميل ،  41

 
  

  11/3/2010مداولات إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ  ئب سامي الجميل ،النا  42
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 وأفرادالمدنية والسياسية) وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين 

واتفاقية الحد من  1954للعام  الجنسيةّ عديمي الأشخاص وضع بشأن والاتفاقية 1990عائلاتھم للعام 

كافة  إزالةلم يكن  إن ،الحد من إلىيسارع لبنان  أن. كما يجب 1961انعدام الجنسية للعام  حالات

  التمييز ضد المرأة. أشكالالتحفظات التي وضعھا على اتفاقية القضاء على جميع 

   

  المؤسسات الرئيسية المعنية بتنفيذ خطة العمل  .أ 

في الخطة الوطنية لحقوق فرق العمل تتداخل مسائل اللاجئ وطالب اللجوء مع غيرھا من قطاعات 

تعكس ذلك ولاية  أنعلى سبيل المثال القضاء، الصحة، التعليم، العمل...). لذلك لا بد من الانسان (

 لعمل الفريق الوضع القانوني الأساسييكون النطاق  أنفريق العمل الخاص بھذه المسألة. يجب 

الخاص  عملاليكون فريق  أنليم والعمل، فيجب كالصحة، التع ىالأخربالنسبة للمسائل  أماللاجئ، 

لطرح المسائل التي تعنيه وللتثبت  الأخرىباللاجئين وطالبي اللجوء عضوا في فرق العمل القطاعية 

  من كونھا تحظى بالمعالجة اللازمة في البرامج الموضوعية. 

  

لنيابة العامة وممثلين الخاص باللاجئين وطالبي اللجوء بالشراكة بين ا فريق العمل يتألف أنيجب 

  من: 

 مكتب رئيس الوزراء  

 وزارة الخارجية والمغتربين  

  وزارة الداخلية 

  وزارة العدل  

  وزارة العمل  

  وزارة الصحة  

  وزارة التربية  

  الإنساناللجنة البرلمانية لحقوق   

  لجنة تحديث القوانين البرلمانية  

  نقابة المحامين  
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 الإنسان، (مفوضية شؤون اللاجئين، مفوضية حقوق  المنظمات ما بين الحكومية ذات الصلة

  للثقافة والعلوم) المتحدة الأممالدولية، منظمة الصحة العالمية، منظمة  العمل ةمنظم

 فرونتيرز، جمعية عدل  -المنظمات غير الحكومية العاملة مع اللاجئين (جمعية روّاد

  )الخ... ورحمة،

  اللجوء العالمية (منظمة العفو الدولية، والمنظمات المتخصصة ب الإنسانمنظمات حقوق

  ) أولا الإنسانھيومان رايتس واتش، حقوق 

  

  عليھا وتقييمھا  والإشرافتنفيذ الخطة  إجراءات .ب 

تم مناقشة وتفصيل وتطوير إجراءات تنفيذ الخطة والإشراف عليھا وتقييمھا من قبل فريق سوف ت

وطنية لحقوق الإنسان نتاج مسار تشاوري العمل. باختصار، يجب أن تكون عملية تطوير الخطة ال

  مع الجمھور العريض على أسس الشفافية والوضوح. 

  

يمكن أن يبدأ فريق العمل بصياغة مسودة خطة عمل على أن يتم تشاركھا ومناقشتھا مع الجمھور في 

 سلسلة ورشات عمل، ليعمد فريق العمل فيما بعد إلى إدماج استنتاجات وخلاصات ھذه الاستشارات

  في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

  

  كما يجب أن يتم تشكيل فريق يتولى التنسيق لعملية التشاور ووضع الخطة الوطنية النھائية. 

  

يجب أن تتضمن الخطة الوطنية آلية مراقبة دقيقة إضافة إلى الإجراءات الكفيلة بالتثبت من احترام 

يجب تشكيل جھاز مشترك (رسمي ومدني) معايير حقوق الإنسان عن طريق تنفيذ الخطة. كما 

  ليتولى الإشراف على ومراقبة تنفيذ الخطة الوطنية عبر صياغة تقارير دورية. 

  

يمكن أن يتم تعديل وتحديث الخطة ويجب أن تجري أول مراجعة للخطة خلال سنتين من اعتمادھا. 

  ة. بشكل دوري من قبل الجھاز المذكور أعلاه للتماشي مع اولويات كل مرحل

  

يجب أن تعمل الحكومة خلال تنفيذ الخطة على تحويل مبادئ مقاربة حقوق الإنسان إلى نھج 

مؤسساتي يعتمد في كافة المجالات والميادين وعلى كافة المستويات. على الحكومة في ھذا الصدد أن 
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ياسات المتعلقة تعمد إلى مراجعة الھيكليات الإدارية المركزية الحالية للتثبت من تنسيق البرامج والس

بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ويجب أيضا أن يتم اعتماد 

وتطوير آلية دائمة تشمل القطاعات المختلفة ذات الصلة لتنسيق ومراقبة تنفيذ الاتفاقية على كل من 

  المستويين المحلي والوطني. 

  

ة قوية وفاعلة يتم إكمالھا بعدد من الآليات القانونية الخاصة يجب أن ينشئ لبنان مؤسسات ديمقراطي

بحماية حقوق الإنسان. ولعل احد أھم ھذه الآليات ھو مؤسسة وطنية مستقلة خاصة بحقوق الإنسان 

"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي يكون لھا دور محوري في إدارة نظام يتعاطى مع كل الشكاوى 

وق الإنسان والتمييز، على أن تتوافق ھيكلية ھذه المؤسسات ومھامھا مع مبادئ الفردية المتعلقة بحق

  الأمم المتحدة الخاصة بتشغيل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (مبادئ باريس).

  

إلى جانب ھذه المؤسسات الوطنية، للمنظمات غير الحكومية دور أساسي في تعزيز وحماية معايير 

امة، خاصة أن بعض ھذه المنظمات متخصص بشكل حصري في نواح حياة العالحقوق الإنسان في 

خاصة من حقوق الإنسان بينما البعض الآخر ذات اختصاص اشمل وأوسع يشمل في الوقت عينه 

قضايا حقوق الإنسان إلى جانب مسائل أخرى. ھنالك عدد من المنظمات غير الحكومية المتخصصة 

لجوء، والتي يجب أن تعمل بالتنسيق مع الحكومة على بالعمل في مجال حقوق اللاجئين وطالبي ال

تعزيز حقوق الإنسان لھذه الفئة عن طريق تولي بعضھا تقديم الدعم والخدمات بينما يعمل البعض 

الآخر في مجال المناصرة لتعزيز حقوق الفئة المذكورة والضغط على المؤسسات الحكومية لإحقاق 

ن لھذه الفئة. ھذه المنظمات، كما يدلل اسمھا، ھي مستقلة عن التغيير المنشود في إطار حقوق الإنسا

كل انتماء حكومي أو أي انتماء إلى وكالات الأمم المتحدة، ولما كانت مواقف وطرائق عمل ھذه 

فان ما تقدمه في إطار حقوق الإنسان على  ةالمنظمات لا تتفق بالضرورة مع توجھات الحكوم

صدرا مشروعا وھاما وأساسيا لأي حوار ونقاش في المسائل المستويين الوطني والعالمي يعد م

  المرتبطة بھذه الحقوق. 

  

 مصادر تمويل محتملة  .ج 

دولية بامتياز وبالتالي ھي من مسؤولية لة أمستعتبر مسألة اللاجئين وطالبي اللجوء 

المجتمع الدولي كاملا. حيث انه لوكالات الأمم المتحدة دور أساسي في تقديم الدعم 
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تمويل. من مصادر ال اي للدول، بينما يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي مصدرالتقن

ويمكن للحكومة أن تستجدي تمويلا من ممولين آخرين ومؤسسات متخصصة 

ومنظمات غير حكومية في إطار برامج مشتركة. ويبقى من مھام فريق العمل الخاص 

ف وكيفية تغطيتھا لتنفيذ باللاجئين وطالبي اللجوء العمل على تطوير ودراسة الأكلا

  خطة عمله. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  مراجع مختارة 

  مواثيق دولية 

 217، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 1948الأول/ديسمبر  كانون 10) المؤرخ في 3- ألف (د

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

بدء ، تاريخ 1966كانون/ديسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

   1976آذار/مارس  23النفاذ: 

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،

كانون  16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1976كانون الثاني/يناير  3، تاريخ بدء النفاذ: 1966الأول/ديسمبر 
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 اعتمدت اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة ،
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  1987حزيران/يونيه  26، تاريخ بدء النفاذ: 1984كانون الأول/ديسمبر 

 ب قرار الجمعية العامة للأمم ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجاتفاقية حقوق الطفل

، 1990أيلول/سبتمبر  2، تاريخ بدء النفاذ: 1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  44/25المتحدة 

  .49وفقا للمادة 

 مدت وعرضت للتوقيع والتصديق اعت ،الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

كانون  21) المؤرخ في 20-ألف (د 2106والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .1965الأول/ديسمبر 

 العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية  اعتمدھا المؤتمر ،الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

ايار/  22، تاريخ بدء النفاذ: ، في دورته الحادية عشرة1960كانون الأول/ديسمبر  14والعلم والثقافة في 

   1962مايو 

 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن  1951يوليه تموز/ 28، اعتمدھا يوم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
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، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في 1966تشرين الثاني/نوفمبر  18) المؤرخ في 41-(د 1186

والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل  1966ر كانون الأول/ديسمب 16) المؤرخ في 21-(د 2198قرارھا 

نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينھا من الانضمام إلي ھذا البروتوكول، تاريخ 

  .1971تشرين الأول/أكتوبر  4بدء النفاذ: 
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 كال الاحتجاز أو مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أش

 9المؤرخ في  43/173، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السجن

  .1988كانون الأول/ديسمبر 

 ) 16الاعلان بشأن حماية اللاجئين والمھجرين في العالم العربي، المنتدى الرابع لمجموعة الخبراء العرب- 

) متوفر على شبكة الانترنت على العنوان التالي: 1992تشرين الثاني/ نوفمبر  19

http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/unn12/html.  

 1945حزيران/ يوليو  26، تاريخ ليةالنظام الأساسى لمحكمة العدل الدو  
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